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والعرفان  الشكر  
 فنشكر الله " لا يشكر الله من لا يشكر الناس"سول الله صلى الله عليه وسلم قال الر 

الذي اعاننا وسهل علينا مشقة الصعاب فالحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه نتقدم بجزيل 
في التواضع و ا العمل د على انجاز هذساعى كل من ساهم و التقدير الالشكر و 

ن" على ما قدمه لنا من توجيهات حسالاستاذ المشرف الدكتور "غربي أم مقدمته
الامتنانوضوع دراستنا فله منا كل الشكر و معلومات قيمة ساهمت في اطراء مو   

جنة المناقشة لما حملوه من عبء مراجعة أعضاء ل الأساتذة لسادةوالشكر موصول 
 هدا العمل

امناقش طه"الاستاد "صخري رئيسا و  ""صليلع سعد :الاستاد  

 كان لهم الفضل على نشكر جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذيكما 
الأستاذ "قروف جمال" لنا هذا وخاصةإتمام عم  

ونتقدم بجزيل الشكر إلى القاضية "فريدة بوكلوة" على كل ما قدمته لنا من مساعدة 
  عرفان.الوتوجيهات ولم تبخل علينا ولو بكلمة لنا لكي كل الشكر و 

 

 

 



 الإهداء

ها الكثير من الصعوبات والمشقة سنوات حملت في طياتلبعدة مسيرة دراسية دامت 
قطف ثمار التعب ها انا اليوم احقق حلم من احلامي واقف على عتبة التخرج واو 

رضيت  إذالك الحمد ر فاللهم لك الحمد قبل ان ترضى و تعبي وارفع قبعتي بكل فخ
تحقيق ما كان بالأمس حلم عملي و ولك الحمد بعد الرضا لأنك وفقتني على إتمام   

 واهدي تخرجي هذا 

 لابي سندي الذي تعب من أجل أن يضيء طريقي إلى العلم شفاك الله يا غالي 

 تي لإتماممنها قو  علمت التي لطالما نظرت لعينيها لأستمدللمرأة العظيمة التي ربت و 
  ورعاكك الله ية أمي الغالية حفظمسيرتي العلم

سندس ومصباح البيت انس من كانوا لي الى اخواني احمد وسفيان واخواتي رندة و 
حفظكم الله اليد المعطاءة وقوتي عند ضعفي   

 أجملالى صديقات المواقف شريكات الدرب ياسمين وايمان من جمعتني بهما 
ء حفظكم الله خير الرفقة ونعم الأصدقا االصدف في الحياة فكانو   

زاكي ناصر حقو مشكورين   الى جنود الخفاء والأصدقاء المواقف  

  اتي وجميع من وقفوا بجواري والى كل صديق

أعظم.فاللهم اجعله نهاية خير لبداية طريق   

 

الطالبة حنان                                                      

 



 الإهداء
الحمد الله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الجامعية بمذكرتي هذه ثمرة 

:الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة إلى  

عائلتي الكريمة أمي وأبي فبعد فضل الله يأتي فضلكم فينا وصلت إليه من نجاحات 
حفظكم الله لي فدعمكم ودعائكم الدائم كان خير سندا لي طيلت مشواري الدراسي 

 ورعاكم

إلى من رزقت بهم سندا وملاذي الأول والأخير اخواني حسام وايوب واخواتي لطيفة 
 ومنى حفظكم الله

حفظه الله إلى صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة خالي أحسن  

لى من كان بمثابة أخي الأكبر زوج اختي حليم وغاليتي رؤية حفظكم الله  وا 

لى رفيقات المشوار  صديقات المواقف شريكات الدرب من كانوا دوما موضع إتكاء وا 
مساعدتك. حفظكم الله وابنة خالي أنفال مشكورة عثرات حياتي حنان وايمان  

لى أصدقائي وجميع من وقفو بجواري وساعدوني وكان لهم دور من قريب او من  وا 
 بعيد لإتمام هذه الدراسة

                                                                                                                  
 الطالبة ياسمين
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 مقدمة

على عدة مراحل تقتضي كأساس خضوعها  تجلتعرف مفهوم الدولة تطورات عديدة 
علاقة بين الدولة لمبادئ سياسية و قانونية من أهمها سيادة القانون و التي من خلالها تحدد ال

سيادة القانون التصرف وفق منظومة قانونية واضحة المعالم تتطلب و  ،ومعظم مكوناتها
فراد فيما بينهم و بين ات و استقرار في العلاقات بين الأمحددة الأهداف و التي ينتج عنها ثب

إضافة الى تحديد المراكز القانونية  للأشخاص  ،أو مؤسساتها من جهة أخرىالافراد و الدولة 
من القانوني الي  يعتبر المعنى الحقيقي لدولة الحق و و الهيئات و هو ما يجسد مبدأ الا

ما يشكل ضمانا للحقوق و الحريات ، كلدولة لكونه يحقق ثبات النظام القانوني  ،القانون
 الدستورية من ناحية و من ناحية أخرى يكرس المعنى الفعلي و الواقعي لدولة الحق و القانون

هي النتيجة التي جاء بها المؤسس و العلم بها و  اوضوحه و  لما يوفره من استقرار القوانين
فلم يكتف المؤسس الدستور  بيكر  ،0202الدستور  في التعديل الدستور  الأخير لسنة 

احترام الحقوق و الحريات بل ضبط قاعدة أساسية لها وهي  ،من القانوني فحسبمقومات الأ
 وعدم المساس بها .العامة 

 أولا: أهمية موضوع الدراسة 

من القانوني في دراسة الأتكمن أهمية الدراسة في القيمة البالغة التي يحيطها موضوع 
فتظهر أهمية هيه الدراسة في الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها  0202ظل التعديل الدستور  

ه يلعب هم مبدأ من مبادئ دولة القانون الحديثة الا وهو الامن القانوني نظرا لدور الكبير الي أ
وتزداد أهمية هيا الموضوع  كونه مبدأ  ،المبدأ في تجسيد دولة الحق والقانون الحقيقيةهيا 

كما لا  ،اته في الجزائر و اعتباره ضمانة لحماية الحقوق و الحريات الدستوريةيدستور  قائم ب
كل  ،ننسى أيضا الانتشار الواسع الي  عرفه هيا المبدأ و ارتباطه الوثيق بالقاعدة القانونية

 يا جعل لمبدأ الامن القانوني أهمية بالغة في الدولة.ه
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 أهداف الدراسة ثانيا: 

 إن هدفنا من هيه الدراسة هو إعداد دراسة أكاديمية موضوعية تهدف إلى:
إبرار القيمة الدستورية التي منحها المؤسس الدستور  الجزائر  لمبدأ الأمن القانوني  .1

 .0202في التعديل الدستور  
على مختلف آليات تطبيق الأمن القانوني وفقا لدستور الجزائر  تسليط الضوء .0

 .0202خصوصا في تعديل 
 تحديد مفهوم شامل لمبدأ الأمن القانوني. .3
 يكر أهم الضمانات التي تحقق مبدأ الأمن القانوني. .4

 : الدراسات السابقة ثالثا 

تناولت مع قلة الدراسات المتخصصة، إلا أنه يمكن الوقوف على بعضها التي 
 الموضوع بشكل عام ومن أهمها:

 0202ضياف صارة مقال بعنوان الأمن القانوني في ظل العديل الدستور   .1
مقال منشور في مجلة القانون العام الجزائر  والمقارن جامعة الجيلالي ليابس 

في مقال تناول  0200سنة  0العدد  8سيد  بلعباس الجزائر المجلد 
ني وشروط تحقيق الامن القانوني الاستثناءات مفهوم الامن القانو مضمونه 

 الممكنة للخروج عن تحقيق الامن القانوني.
غيتاو  عبد القادر مقال بعنوان الامن القانوني ودوره في  ،طواهرية ابوداوود .0

حماية الحقوق والحريات في النظام الدستور  الجزائر  مقال منشور في مجلة 
سنة  1العدد  12ادرار المجلد  داريهد القانون والمجتمع جامعة الفقيد أحم

مقال تناول في مضمونه الإطار المفاهمي لمبدأ الأمن القانوني في  0200
محوره الأول وأثار دستورية مبدأ الأمن القانوني على الحقوق والحريات في 

 المحور الثاني.
هنان علي مقال بعنوان مفهوم الأمن القانوني ومتطلباته  ،بدو  عبد الجليل .3

 8قال منشور في مجلة الدراسات في الوظيفة العامة جامعة غرداية العدد م
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القيمة الدستورية ي مضمونه مفهوم الأمن القانوني و مقال تناول ف 0201سنة 
الأساسيات التي يقوم عليها مبدأ الأمن قانوني في البحث الأول و لمبدأ الأمن ال

القانوني و الوسائل المقترحة للحد و دراسة المخاطر التي تهدد الأمن القانوني 
 منها.

بن ناصر وهيبة مقال بعنوان دسترة مبدأ الأمن القانوني  ،افتسان وريدة .4
التجربة الجزائرية نمويجا مقال منشور في مجلة الدراسات القانونية جامعة 

مقال تناول في  0200سنة  0العدد  8يحي فارس بالمدية الجزائر المجلد 
 الأمن القانوني والتنظيم الدستور  لمبدأ الأمن القانوني. مضمونه ياتية مبدأ

 : الإشكالية رابعا

 من القانوني لأول مرة في الوثيقةالدستور  الجزائر  صرح بمبدأ الأ بما أن المؤسس
وأصبغه الصبغة الدستورية وجعله ضمانة للحفاظ على  0202الدستورية الجزائرية لسنة 
 الحقوق والحريات العامة.

 الإشكالية التالية: وعليه نطرح

 على هيه  للإجاب ؟الحرياتعلى تحقيق الحقوق و  ةلقانوني كفيلهل دسترة الامن ا
 :ة نطرح التساؤلات الفرعية الاتيةالإشكالي

 ؟القانوني ما المقصود الامن 
  ؟القانوني مبدا قانوني او دستور هل مبدأ الأمن 

 

 اختيار الموضوع : أسباب خامسا

أسباب كثيرة دفعتنا لاختيار هيا الموضوع دون غيره منها أسباب موضوعية وتتمثل في: 
الأهمية البالغة التي يحظى بها هيا المبدأ في الجزائر ودوره في تحقيق الأهداف المنشودة 

ما بخصوص الأسباب الياتية أ ،وكونه ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات العامةللقانون 
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غبة والشغف في التعرف على الأسس والعناصر التي يقوم عليها مبدأ الامن تتمثل في: الر 
وكيلك قلة الدراسات التي تناولت هيا الموضوع كونه مبدأ مستحدث في الدستور  ،القانوني

 هيا المبدأ. بخصوصالجزائر  ومعرفة ما جاء به المؤسس الدستور  

 بعالمت: المنهج سادسا

المنهج الوصفي ويلك لتوضيح مفهوم الأمن القانوني وبيان نا في هيه الدراسة بإتباع قم
عناصره وأهميته واستعراض القيمة الدستورية له في النظام الدستور  الجزائر  مبرزين أهم 

نية والاجتهادات تحليل بعض النصوص القانو التحليلي ل كما استعملنا أيضا المنهج ،شروطه
من القانوني في مجال حماية   يلعبه الأدور الي، وكيلك الحكام القضائيةالفقهية وبعض الأ

 لقانوني.من احقوق والحريات المتعلقة بمبدأ الأال

 صعوبات الدراسةسابعا: 
 خلال انجاز عملنا هيا واجهتنا الكثير من الصعوبات التي تمثلت فيما يلي: 

الموضوع في  وانحصارالخاصة بموضوع الأمن القانوني  والمراجعة الكتب قل .1
 المقالات فقط.

موضوع الأمن القانوني موضوع جديد في الجزائر ولم يحظ بدراسة شاملة فيها مما  .0
 منعنا من الاعتماد على الدراسات السابقة كأداة من أدوات البحث العلمي.

دراسة موضوع الأمن القانوني وتفاصيله أمر صعب وليس بالأمر السهل ويتطلب  .3
 كثيرة ووقت أكثر.جهدا كبيرا ومراجع 

 صعوبة ضبط تعريف واضح وكامل لمبدأ الأمن القانوني. .4
 

 ثامنا: خطة الدراسة 

في محاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة وفروعها ومعالجتها معالجة علمية وهادفة 
 : اعتمدنا على فصلين اعتمدنا التقسيم المزدوج لموضوع البحث حيث
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 :لى مبحثينإالمقسم المفاهمي للأمن القانوني  الفصل الأول: تحت عنوان للإطار

 ماهية الامن القانوني  :المبحث الأول

 دستورية مبدأ الامن القانوني  :المبحث الثاني

الحريات في ظل التعديل الامن القانوني كضمانة للحقوق و  الفصل الثاني: تحت عنوان
  0202الدستور  

 ضمانات تحقيق الأمن القانوني شروط و  :المبحث الأول

 مقومات الامن القانوني  :المبحث الثاني

تمكنا من الوصول  هم النتائج التيأخاتمة تشمل حوصلة حول  إلى توصلناوفي الأخير 
 ن نوجهها للمختصين في هيا المجال.أات التي يمكن أهم الاقتراحبحثنا هيا و  من خلال إليها
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 الفصل الأول

 الإطار لمفاهيمي للأمن القانوني
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، والقانون حد مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة الحقأ يعد الأمن القانوني
الثبات للعلاقات القانونية  من د  هيا المبدأ إلى التزام السلطات العمومية بضمان قدرويؤ 

لمراكز القانونية، لكي يتمكن الأشخاص من التعرف باطمئنان على من الاستقرار ل وحد أدنى
 إلىالغايات التي يهدف القانون  أهمالقانوني واحد من  الأمنأيضا يعد و  .1هيه القواعد
مة بتحقيق قدر من ضرورة التزام السلطات العا إلىالقانوني  الأمنصرف مفهوم نتحقيقها، وي

التصرف باطمئنان و  الأشخاصبين  الأمن إشاعةبهدف  ،النسبي للعلاقات القانونية الثبات
 .2القانونية الأنظمةه القواعد و يعلى هبناء 

 الاجتماعية، الاقتصادية،القانوني يمس جميع مظاهر الحياة  الأمنن مصطلح أكما 
سارعت اغلب الدول  المبدأ البالغة التي يتمتع بها هيا الأهمية إلىونظرا  السياسية والقانونية،

 .3لمبدأقيمة دستورية ل إعطاءنحو 

من  القانوني الأمنلح طمص ساأس فيالبحت على  ا اعتمدت الدراسة في هدا الفصليهول
قسمنا هيا الفصل حيت  ،من جهة ثانية ومدى دستوريته وأهميته على الحقوق والحريات جهة

المبحث الثاني دستورية في حث الأول ماهية الأمن القانوني و في المبإلى مبحثين، تناولنا 
 .                               الأمن القانوني

  

 

 

                                                           
، 14-20ضوء القانون  غربي علىالقضائي في التشريع العقار  المالأمن القانوني و  كموني عبد الرحمان، فريد عثمان،1

 web.com-https://hazbane.asso.11ص
 .0203مارس  12تم الاطلاع عليه يوم 

في مقال منشور  "ضمانات تحقيق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته"، حمد محمود سالم،أهانم 2
 .8ص ،0202، 20 العدد ،20 المجلد جامعة المنوفية،كلية الحقوق  الاقتصادية،القانونية و مجلة البحوث 

في مجلة الدراسات مقال منشور  "،نمويجاالتجربة الجزائرية  القانوني: لأمنا مبدأ دسترة" بن ناصر وهيبة، افتسان رويدة،3
 .919ص ،0200جوان  ،0 العدد ،8لد المج فارس بالمدية الجزائر، يحيىجامعة  القانونية،

https://hazbane.asso-web.com/
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 الأول المبحث

 القانوني. الأمن ماهية

ميزه عن غيره من المصطلحات تتتضح إلا من خلال تعريفه و  إن ماهية الشيء لا
، فهي تتركز على الإطارهيا  ن تحديد ماهية الأمن القانوني لا يخرج عنا  المتشابهة، و 

، وعلى هيا الأخرى الأمنالقانوني عن صور  ميز الأمنتوثم  ،مفهوم الأمن القانوني وأهدافه
 التالي:       النحوثلاث مطالب على الأساس سنتطرق لماهية الأمن القانوني من خلال 

 مفهوم الأمن القانوني.: الأول المطلب

 أهداف الأمن القانون.   :الثاني المطلب

 .الأخرى الأمنالقانوني عن صور  الأمن: تمييز الثالث المطلب

 الأول المطلب

 القانوني الأمن مفهوم

ضع و  يتما لم يلم يكن موجودا في القدم وليومنا ه ،النشأةالقانوني حديث  الأمنمفهوم إن 
بعد الاجتهادات  إلا المبدأصفة  لأنه لم يأخيويلك  ،لمبدأ الأمن القانوني جامعا مانعاتعريفا 
ليلك  1،من ستينات القرن العشرين ،الأوروبيةتواترت عليها محكمة العدل للمجموعة التي   

 إلىمن تم نتطرق و  الأول القانوني في الفرع الأمن مبدأا المطلب تعريف يسنحاول في ه
القانوني في  الأمنعناصر أهم  وجزن أخيراو  القانوني في الفرع الثاني الأمنقيام فكرة  أساس

 الفرع الثالث.

 

 

                                                           
في مجلة العلوم القانونية مقال منشور "، 10_12علاقته بقانون حماية الطفل أهمية مبدأ الأمن القانوني و " ،عسالي صباح1
 .318ص ، 0200، 21 العدد ،0مجلد  جامعة الجلفة، الاجتماعية،و 
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 الأول الفرع

 القانوني الأمن مبدأ تعريف

الي  جعل  ، الأمرالجزائر  المشرعمن قبل القانوني بتعريف  الأمنمصطلح  ىيحظلم 
نه لا يوجد تعريف جامع مانع لهيا أحيث  القضاء،يه المسالة تقع على عاتق الفقه و ه

القانوني على ضوء الاجتهادات  الأمنتعريف وعليه سنتناول في هيا الفرع المصطلح، 
 أخيراالفقهي و  التعريف التعريف اللغو  ثم إلىنتطرق في البداية حيث  ،الفقهية والقضائية

 القضائي.التعريف 

 ويالتعريف اللغ :أولا

فيقصد بكل واحد منهم  القانون،و  الأمنالقانوني هو تركيبة من كلمتين  الأمنمصطلح  إن
 منفردا:

 1الوثوق ،السلام ،الطمأنينة :الأمن

 2.شر أومن خطر  م  ل  س   :ن  م أ  طْ ا   ،انْ م  بالأ شعر ،ةً ن  م  أا و نً مْ أةً و ان  أم  و  انًاأم  و نًا أم  و  أمْنًا :ن  م  أ

 :الكريم منهان آمن القر  آياتفي عدة  الأمنوجاء مصطلح 

 3."من خوف منهمآمن جوع و  أطعمهمالذي " وجل: *قوله عز

 4..." أمناوليبدلنهم من بعد خوفهم *وقوله تعالى:"...

 5."إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يلبسوا امنواالذين " وجل: *وقوله عز

                                                           
دون  بيروت لبنان، دار الراتب الجامعية، المعجم العربي المقروء بصوت بشر  حي، المتقن وآخرون،هزاز راتب قبيعة 1

 .01ص ،ريكر تاريخ النش
 .01نفسه، ص مرجع2
 .4سورة قريش، الآية رقم 3
 .22سورة النور، الآية رقم 4
 .80رقم  الأنعام، الآية سورة5
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 1."من الآمنين أنك تخف لاو  قبلاموسى  يا"... وجل: *وأيضا قوله عز

مجموعة الشرائح التي  ،الأصل ،مقياس كل شيء الشريعة، ،النظام قوانين، جمع القانون:
 2.المجتمع، أحوالتنظم 

 التعريف الفقهي :اثاني

 أولىالمهام التي ينبغي على دولة القانون تجسيدها ومن  أهممن  الأمن أنلقد اعتبر الفقه 
"كل شخص  :أن carbonnieيرىوقد اهتم العديد من الفقهاء لهيه الفكرة حيث  وظائفها،

على القيمة  فأكد Roubier أما 3."الأساسيةفهو الحاجة القانونية  ،الأمنيرغب في 
 4.للمبدأالاجتماعية 

الطبيعي في  الإنسانحد مظاهر حق أنه على أفي حين هناك من الفقهاء من عرفه 
الالتزامات  تنفيذتامين حسن  إلى"كل ضمانة تهدف  :نهبأ عرف الأساسا يعلى هو  الأمان

 5."بالأمان الأفراديؤمن حق تلاقي عدم الوثوق بتطبيق القانون لم و 

من  ىدنأوحد  "قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، :نهبأ أيضاعرف كما 
العلاقة  أطرافبين  الطمأنينةو  الأمن إشاعةالاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف 

من التصرف  الأشخاصخاصة بحيث تتمكن هذه قانونية عامة و  أشخاصالقانونية من 
  .6القانونية القائمة..." الأنظمةعلى هذه من القواعد و باطمئنان 

                                                           
 .31رقم  القصص، الآية سورة1
 .182ص ،0221،بيروت لبنان الجامعي، دار الراتب الطبعة الأولى،، المدرسي الوجيز المتقن وآخرون، بونصريأجميل 2
 .903ص ،مرجع سابق ،بن ناصر وهيبة ،افتسان وريده3
 .903ص ،مرجع سابق بن ناصر وهيبة، وريده، افتسان4
 العامة،في مجلة دراسات في الوظيفة مقال منشور متطلباته " "مفهوم مبدأ الأمن القانوني و  علي، هنان ،بدوي عبد الجليل5

 .4ص ،0202 ،0، العدد 24المجلد  ،المركز الجامعي بالبيض
 مداخلة ألقيت في ملتقى وطني، القانون،نوني كمفهوم معيار  لدولة الحق و الأمن القا عبد القادر خناب، قدور ظريف،6

 .120ص  ،0201ما   19في  ،0جامعة محمد لمين دباغيين سطيف  ،الأمن القانوني وضمانات تجسيده بعنوان
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الذي فهمه و و  إليهالفعالية المثلى للقانون يمكن الوصول " :نهأهناك من عرفه على و 
عاتهم ويحترم توق ،قانونية أثاربما يترتب عن تصرفاته من  يتنبؤونبان  للأشخاصيسمح 

 1."العمل على تحقيقهاالمشروعية المبنية مسبقا و 

وأهم ما يمكن استنتاجه من هيه التعريفات أن غالبية التعريفات الفقهية تهدف إلى أن 
الثبات إتجاه والإستقرار و لأمن القانوني هو الإحساس بأمن والأمان، والطمأنينة الهدف من ا

 النصوص القانونية. 

 ثالثا: التعريف القضائي

حكام أه مجموعة من الدول في اتفاقيات وقرارات و عرفت ،ن مبدأ الأمن القانوني مبدأ دوليإ
 أنه:على عرفه  حيث 0221.2_3_08 بتاريخ أصدرهمجلس الدولة الفرنسي في قرار ومنها 

ناء في مستوى تحديد ما يكون المواطنون دون كبير الع أنالقانوني  الأمن مبدأيقتضي "
 أنيتعين  ،هذه النتيجة إلىللوصول و  ،القانون المطبق ما هو ممنوع من طرفهو مباح و 

غير  أوتغيرات متكررة  إلىتخضع في الزمان وألا  ،تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة
 3."ةعمتوق

الحالة بأنه:"  1992البلجيكية في أحد أحكامها سنة  ميةيالتحكعرفته المحكمة كما 
التي يكون فيها محتوى القانون قابلا للتنبؤ حيث يمكن للشخص أن يتوقع بدرجة معقولة 

 4."عواقب فعل محدد في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ هذا العمل

                                                           
 .2ص  ،سابق مرجع علي، هنان دوي عبد الجليل،ب1
في مجلة كلية القانون الكويتية  أثره في إرجاء أثار حكم الإلغاء"،تطور مبدأ الأمن القانوني و " محمد فوزي نويجي،2

 .318ص ،0201بدون يكر المجلد ، ،4العدد  الكويت، جامعة العالمية،
 فيمقال منشور  "،التعاقد  بفكرة الأمن القانوني "إشكالية علاقة مبدأ الأمن القانوني افتسان رويدة، بن ناصر وهيبة،3
 31ص ،0200، 1د العد ،13مجلد  ،عبد الرحمان ميرة بجاية جامعة مية للبحث القانوني،يكادمجلة الأال
مقال منشور في مجلة  ،فرنسا "وني، دراسة مقارنة بين الجزائر و تأثير التشريع بالأوامر على الأمن القان "،نبيل خادم4

 08العدد  ،13المجلد  ،التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة ،الإجتهاد القضائي
 .183ص  ،0201،
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 الأمننه يصعب تحديد تعريفا واضحا وشاملا لمصطلح أيتضح لنا مما سبق اليكر 
 مصطلح مركب وواسع ومتشبع. لأنهالقانوني ويلك 

 الفرع الثاني

 القانوني الأمنفكرة قيام  أساس

تكرارها مدى تداولها و إلى هيا راجع و  ،تدريجي بشكلالقانوني ظهرت  الأمنفكرة  إن
 الأولى الأسسالبحث عن  إلى ادفعتن الأخيرةوهيه  1الدراسات،لعديد من الملتقيات و في ا

القانوني بفعل ما يعرفه العالم المعاصر من  الأمنفتزايد الاهتمام بفكرة  ،تطورهالقيامها و 
 الاجتماعي. أوالاقتصاد   أوتطورات متلاحقة سوء على الصعيد السياسي 

حيث  ،2ألمانيا إلىتحديد الستينيات القرن الماضي و ب إلىالقانون  الأمنيعد ظهور مصطلح 
مكرس دستوريا سنة  كمبدأالقانوني  الأمن جسدوااليين  الأوائلمن  الألمانييعتبر المشرع 

 1911_20_19بتاريخ  الألمانية حيث جاء في قرار المحكمة الدستورية الفيديراليا 1949
يستطيع المواطن توقع  أندولة القانون يفترض  لمبدأالقانوني كعنصر ضرور   الأمن

يتمكن  أنيجب  ،مناسبة أحكاما تتخي ،قانونالدولة في مجالها المحلي لالتدخلات الممكنة 
ول سيعترف به كل النتائج القانونية فعتصرفه المطابق للقانون السار  الم إلىمن الاطمئنان 

 3التي استنبطتها مسبقا.

 أساسي، لكنالقانوني كحق  الأمن مبدألم يرسخ المجلس الدستور  الفرنسي صراحة 
يتوجه نحو الفرنسي المجلس الدستور   أنيرى  فالفقهأيضا،  ستثنيهي لم أنه يمكن القول

                                                           
 المقارن،ي مجلة القانون العام الجزائر  و فمقال منشور  "،0202"الأمن القانوني في ظل التعديل الدستور  ضياف صارة،1

 .000ص، 0200، 0 العدد ،8 المجلد جامعة الجيلالي ليابس سيد  بلعباس،
 .000ص ،سابقرجع م ،ضياف صارة2
 .1ص  ،مرجع سابق علي، هنان بدوي عبد الجليل،3
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عناصر الأمن على  تأكيدهمن خلال  القانوني، الأمن لمبدأالاعتراف بالطابع الدستور  
 1.وسهولة فهمه إليهالولوج وضوح القانون و  أهميةالقانوني مثل 

 بمبدأالمتعلق  الألمانيو  القضاء الأوروبي باجتهاداتبدورها  استأثرتفرنسا كما أن 
وبشكل متدرج  بالمبدأالاعتراف  إلىما دفع المجلس الدستور  الفرنسي  القانوني، وهو الأمن

ن تكون أتكون واضحة في معانيها و  أنالقوانين يجب  أنالمتواتر  بتأكيدهضمن قراراته 
 القانوني. وبالإغفالمعيارية وغير متسمة بالمرجعية توقيعية و 

الدستور ، بدورها لم تخرج عن توجه المجلس  ةالفرنسي ضالنقفي حين نجد محكمة 
 ،لى تعريفهإبكونها رمت  يونالقان الأمنوهو ما يستخلص من قراراتها التي لم يرد بها مفهوم 

شجاعة و جرأة من المجلس الدستور  و محكمة  أكثرلكن مجلس الدولة الفرنسي كان 
القانوني  الأمن مبدأعلى 0221_23_20صراحة في قراره المؤرخ في  أكدحيث  ،ضالنق

 مبدأ إلىن مجلس الدولة استند أيفهم من يلك بو  ،الإنسانحق من حقوق  الأمنن أمعبرا ب
 الأمنن أفي مادته الثانية ب 1089الحقوق و المواطن لسنة  إعلانمثل في تالدستورية الم

 2مساس. لأ من الحقوق الطبيعية للفرنسيين و الغير قابلة 

ند دستور  ع كمبدأالقانوني  الأمنصراحة على فكرة  البرتغاليلم ينص الدستور 
 الأمن مبدأ أن إلىفي حين ييهب اجتهاد الفقه الدستور   ،نالحديث عن مقومات دولة القانو 

على  تأسيسام يعبر مقررا بالدستور ثومن  ،القانوني ينبع من فكرة دولة القانون الديمقراطية
قيمة  الأمن أن باعتبارالجماعات و  الأفرادحقوق العلاقات و  أمانضرورة احترام موثوقة و 

 3.المواطنين في الحماية القانونية هو ما يشكل نابع لثقةيخدمها القانون و 

                                                           
عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف  ضرورة الأمن القضائي،مبدأ الأمن القانوني و  عبد المجيد غنيجة،1

مقال  البيضاء، الدار للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجوعة الإفريقية للاتحاد العالمي للقضاة،الودادية الحسنية 
 .9ص ،0228مارس 08 ،منشور في مجلة المكتبة الشاملة للعلوم القانونية

 .9ص  ،مرجع سابق عبد المجيد غنيجة، 2
 .9ص ،نفسه رجعم3
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 الأمن مبدأ على 0211الجزائر  في تعديل الدستور  لم ينص المؤسس الدستور 
يعاقب " على: منه 04المادة  نصتحيث  ،ني صراحة واكتفى بنص على مقوماتهالقانو 
سواء  نه ليس من يملك سلطةأا يعني ي. ه1"السلطةعلى التعسف في استعمال ن القانو

كما  و حرياتهم، الأفراديحق له استغلالها لحماية حقوق قضائية  أوتشريعية  أوكانت تنفييية 
كل " على:30في الفصل الرابع منه في المادة  أيضا   الميكور أعلاهالدستور التعديل  نص

 أوالمورد  إلىتمييز يعود سببه  بأييتذرع  أنولا يمكن  ،لقانونا أمامالمواطنين سواسية 
و هدا يعني 2."اجتماعي أوالرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي  أوالجنس  أوالعرق 

المساواة أمام القانون قيمة دستورية ولا يوجد أ   لمبدأجعل 0211  دستور التعديل ال أن
دون أن ينص صراحة على  دالمول أوالجنس  أومن ناحية العرق  سوءاتمييز بين المواطنين 
 .مبدأ الأمن القانوني

 مصطلح أو فكرة طياته فيمرة  لأول0202 في تعديل سنة لدستور الجزائر ا حمللقد 
 من كل في تخطيها ينبغي لا التي الدستورية المبادئ بصبغةه بيلك وأصبغ القانوني الأمن

 0202  دستور التعديل المن  34المادة  تنصفروعها حيث بمختلف  الداخلية التشريعات
 المتعلق التشريع وضع عند ،الدولة تسهر ،القانوني لأمنل اتحقيق" :على الرابعة فقرتها في

 أيضاكما نصت  3."هاستقرار و  وضوحهو  إليه الوصول ضمان على ،والحريات بالحقوق
 السلطات بين الفصل الدستورل يكف" :على 0202تعديل من ديباجة الدستور في  12الفقرة 

ضمان و  السلطات العمومية عمل رقابةالقانونية و  والحماية العدالة واستقلال بينها والتوازن
 الأمن أبدمن أيتضح لنا  يه الأحكام الدستوريةفمن خلال ه 4."الديمقراطيالقانوني و  الأمن

 أومن صريح نصوص الدستور  إمايتم استنباطه  ،ضرورة حتميةدستور  و  مبدأهو القانوني 
احترام الحقوق لقوانين و عدم رجعية اهره استقرار القواعد القانونية و ومن مظا روحها،من 

                                                           
الجريدة الرسمية  0211المتضمن التعديل الدستور   0211مارس  1المؤرخ في  21-11من القانون رقم  04المادة 1

 .2116مارس سنة  7مؤرخة في ، 14العدد  ،للجمهورية الجزائرية
 0211تعديل الدستور  لسنة  نم 30المادة 2
 ديسمبر،32المؤرخ في  440-02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،0202من التعديل الدستور   34/4المادة 3

 .0202ديسمبر  32الصادر في  80 الجريدة الرسمية رقم ،0202نوفمبر  1المصادق عليه في الاستفتاء الشعبي 
 .0202من ديباجة التعديل الدستور   12الفقرة 4
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القانوني هو عدم المساس بحقوق  الأمن مبدأالغاية من تكريس  أصبحتا يوله ،ةالمكتسب
 1السلبية للقانون. الآثارحماية ممتلكاتهم من و  الأشخاص

 الفرع الثالث

 القانوني الأمن عناصر

حولها، تمحور ييتكون مبدأ الأمن القانوني من مجموعة من المبادئ أو العناصر التي 
 الفرع:أهمها في هيا  سنيكر

 القانونيةمبدأ عدم رجعية القاعدة  أولا:

من  0نصت المادة  الماضي، حيثعدم سريان القاعدة القانونية على  المبدأا ييقصد به
 أثرالمستقبل ولا يكون له على ما يقع في  إلالا يسري القانون " نه:أالقانون المدني على 

الماضي، القاعدة القانونية على  ثرأفعدم رجعية القاعدة القانونية هو عدم انسحاب ، 2"رجعي
نماو  حيث نصت المادة 3نفادها.من تاريخ  اءً اابتدقتصر تطبيقها على حكم الوقائع التي تقع ي ا 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب على:"  0202من التعديل الدستور  سنة  43
 4الفعل المجرم".

واستثناء لما سبق ، 5نفادهامعالجة ما وقع سابقا لتاريخ  إلىينصرف القانون  ألاومن العدل 
تطبق القاعدة  أنيجوز عليه بعض الاستثناءات ومنه يمكن  المبدأا يتطبيق ه أننجد 

 1.والقوانين الضريبية بدون المساس بقوانين الجبائية ولكن رجعي، بأثرالقانونية 

                                                           
 .982ص مرجع سابق، التجربة الجزائرية نمويجا، دسترة الأمن القانوني: بن ناصر وهيبة، رويدة، افتسان1
المعدل  1902لسنة  28 الجريدة الرسمية رقم ،متضمن القانون المدنيال ،1902سبتمبر  01في المؤرخ  28-02الأمر 2
 .0220ما   13الصادرة في  31 الجريدة الرسمية رقم 0220ما   13مؤرخ في  22-20المتمم إلى غاية قانون رقم و 
 في مجلة شهاب،مقال منشور  "،تكاملوني والأمن القضائي علاقة "الأمن القان ،فطيمة بن جدو ري،اعبد المجيد لخد3

 .389ص  ،0218 ،0 العدد ،4المجلد  ،جامعة الواد 
 .0202من التعديل الدستور   43المادة  4
ة الدراسات القانونية في مجلمقال منشور  المعوقات التي تعترضه"،ومات الأمن القانوني و آليات تحقيق مق" ،كنان طهاوي5

 .102ص ، 0200 ،21 العدد ،8المجلد  ،جامعة الاغواط ،والسياسية
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 بة.سالحقوق المكت احترامثانيا: مبدأ 

التي الدولة سلب أو استهلاك حقوق الأفراد في لأ  سلطة  زلا يجو أنه وهيا المبدأ يعني 
دوها بطريقة مشروعة، أو بموجب قوانين أو قرارات نافدة، متى كانت هيه الحقوق ااستع

 2التي ينص عليها القانون. الأساسيةتتعلق بممارسة الحريات العامة أو الحقوق 

 ثالثا: مبدأ الثقة المشروعية.    

عدم مباغتة أو مفاجئة الدولة لأفرادها بما فعلته من يقصد بمبدأ الثقة المشروعية هو 
 .3قوانين وقرارات ولوائح تنظيمية تخالف التوقع المشروع لأفراد

ها لحقوق الإنسان في قرار  الأوروبيةجاء به الاتحاد الأوروبي وكيا المحكمة  وهيا ما 
 أنها أساسبموجبه المحكمة الفرنسية على  أدانتوالي   04/24/1992بتاريخ  الصادر

قامت بوضع قواعد قانونية لمراقبة الاتصالات الهاتفية، لكن القواعد القانونية لم تكن واضحة 
 . 4الفرنسيين على مستوى علم المواطنين

 دفع بعدم الدستورية.لر الرجعي لثيد الأ يمبدأ تق رابعا:

قانون صادر عن المحكمة الدستورية بعد إحالة أو الدفع إليها لإن الحكم بعدم الدستورية 
بالتالي بمبدأ الأمن القانوني للأشخاص و  معينة يمس هيابقانون صادر في الفترة زمنية 

                                                                                                                                                                                       
في مجلة الأبحاث القانونية مقال منشور  "الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائر  " ،والي عبد اللطيف كمال، بوبعاية1
 .331ص  ،0201، 20 العدد ،3المجلد  ،جامعة محمد بوضياف مسيلة الجزائر ،لسياسيةاو 
مداخلة ألقيت في ملتقى وطني بعنوان مبدأ الأمن  ،هوم معيار  لدولة الحق والقانونكمفالأمن القانوني  ،سهام بن دعاس2
 .491ص  ،0201ما  19،بتاريخ0محمد لمين دباغيين سطيفجامعة  ،قانون الصفقات العموميةو قانوني ال
النظام الدستور  الجزائر  الحريات في "الأمن القانوني ودوره في حماية الحقوق و  ،غيتاوي عبد القادر طواهري ابوداوود،3
 .104ص  ،0200، ،21 العدد ،12 دالمجل ،جامعة الفقيد احمد دراية ادرار ،في مجلة القانون والمجتمعمقال منشور  "،
 .491ص  سابق، مرجعدعاس سهام بن 4
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يلحق الضرر بحقوق اكتسبوها بموجب هيا القانون الملغى أو بمراكز قانونية جاوزا عليها 
 1.ترة مام بعدم دستورية قانون صدر في فلحكوعليه بنظر لجسامة الضرر الناتج عن ا

الشروط لتبيان الأثر الرجعي للحكم تأكيد على وضع جملة من الضوابط و هيا ما دفع على ال
 2.تكريسا لمبدأ الأمن القانونالدستورية ضمانة لحقوق الأفراد و بعدم 

 المطلب الثاني

 أهداف وأهمية الأمن القانوني.

ادة من منظومة فكل فرد الحق في الاستليتساوى فيه الجميع، فالأمن القانوني مطلب يعتبر 
، ليا توجد وهيا بطريقة تسمح بالتمكين القانوني ،قانونية توفر له الأمن القانوني والاستقرار

 هميةالأ، بالإضافة إلى الأفرادتحقق من خلالها حقوق وحريات التي ت من الأهدافالعديد 
لى أهداف إفي هيا المطلب سنتطرق  وعليه. 3مجالاتال يد منعدالفي للأمن القانوني  الكبيرة

 الأمن القانوني في الفرع الأول وأهمية الأمن القانوني في الفرع الثاني. 

 الفرع الأول

 الأمن القانوني أهداف

 تكمن أهداف مبدأ الأمن القانوني في العديد من الأهداف من أهمها:       

ون القاعدة القانونية عامة وموجودة أو قاعدة سلوك تك أنالقانوني إلى الأمن يهدف : أولا
اجتماعي، وهيه العلاقات ترتبط مع بعضها بالرباط القانوني، فالأمن القانوني يكفل انتفاع 

 . 4في المجتمع بكل الحقوق المكفولة الأفرادلكل 

                                                           
في مجلة مقال منشور  الأمن القانوني "،الإدار  في ظل ضباطي المشروعية و القرار و  العقد»حمزة  لخضر عشاشرفاف 1

 .124ص ،0203 ،1د العد ،28المسيلة المجلد  القانونية جامعةالبحوث الدراسات و 
 .122ص  مرجع نفسه،2

منشور في مجلة الأكاديمية للبحث مقال  ،"دور الامن القانوني في ترقية حقوق الإنسان المتطلبات والوسائل" ،حسام مريم3
 .399ص  ،0202، 4العدد  ،11المجلد  ،القانوني

 .422ص  ،مرجع نفسه4
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لكل سواسية أمام القانون، اجتمع فالمالمساواة بين أفراد القانوني إلى تحقيق الأمنيهدف ثانيا: 
حيث يوفر الأمن القانوني كل الحماية لحقوق  الأخير مطلب يتساوى فيه الجميع، كون هيا
 .1المجتمع وبصفة قانونية الأفرادوحريات 

حقق على مستوى كل القواعد القانونية وعلى تت أنالأمن القانوني ضرورة حتمية يجب ثالثا: 
حقوق وحريات  احترامالمستويين الداخلي والخارجي، فهو يفرض التزامات على الدولة نحو 

المتعلقة من اتفاقيات دولية خاصة الدولة الأفراد، ويلك وفق لما وقعت عليه وصادقت عليه 
 . 2بحقوق وحريات الإنسان

ضرورة وجود جودة قانونية عالية سواء من ناحية ى إليهدف الأمن القانوني رابعا: 
طبيعة  وييف، و يلتكلبحيث يكون هيا القانون قابلا  التنصيص، أو من ناحية التطبيق،

 .3احتياجات الأفراد وحقوقهمفي تجدد كل متلائمة مع 

 الفرع الثاني

 أهمية الأمن القانوني

 : تيكالآوالتي سنتطرق لها في هيا الفرع عدة مجالات الأمن القانوني في  أهميةتتجلى 

يجابي بل هو  ،نظام القانونيلالقانوني لا يوفر فقط الأمن ل الأمنإن مبدأ : أولا مفيد وا 
كما أنه يفرض على دولة القانون إتباع إجراءات شكلية  ،لاستقرار المجتمع في نظامه العام

 . 4تضمن الاستقرار والأمن للحقوق والحريات داخل المجتمع

                                                           
 .399ص مرجع نفسه،1
 .102ص ،مرجع سابق ،ر، غيتاوي عبد القادبوداوودا طواهرية2

 .126 ص مرجع نفسه،3
 "التكريس الدستور  لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسيد دولة القانون الحديثة في الجزائر"، ،العيد هدفي الهواري عامر،4

 ،1 العدد ،2المجلد  ،الإبراهيمي برج بوعريريج الجزائرجامعة محمد البشير  مدارات سياسية،في مجلة مقال منشور 
 .142-139ص ،0201
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من جميع  الأفراد بينحدة استقرار العلاقات ايحقق الأمن القانوني داخل الدولة الو : ثانيا
حترم حرياتهم تالنواحي، كما أنه يضمن تمتع جميع المواطنين بالحقوق بصور متساوية و 

فإن مبدأ الأمن القانوني يعمل على  والإقليمية، وكيلك بنسبة للعلاقات الدولية الأساسية
 . 1استقرار العلاقات القانونية بين الدول

يجاد  للاستثمارإن مبدأ الأمن القانوني يساعد في توفير المناخ الجيد : ثالثا  الآلياتوا 
 . 2في ميدان الأعمال دولة القانون الاستثمار وسيادةعلى  محفزةالالقانونية 

لتمتع لوضمانة  إنسانيةالأمن القانوني يسعى إلى تحقيق العدالة باعتباره قيمة : رابعا
من اضالوهنا تعتبر الدولة هي ، قانونية منظومةبالحقوق والحريات، فلا نتصور حق خارج 

مبدأ  أساسالوحيد للعدالة بكونها تمثل القانون كقوة وسلطة، يخضع لها الجميع على 
 . 3ينالمساواة بين جميع المواطن

لأمن الإنساني، ل أساسيةالأمن القانوني ضرورة لحياة كل أفراد المجتمع وضمانة خامسا: 
لحقوق وحريات الأفراد، ويتحقق هيا في ظل دولة القانون بقيام  أساسيالي  يمثل جوهر 
   تسهرواليلأفراد لمن القانوني وجعله مطلب مشروع لأل أهمية أعطىمؤسستها، وهيا ما 
 4الدولة على تحقيقه.

 

 

 

                                                           
 .142ص  ،نفسه مرجع1
 .141ص ،مرجع نفسه2
 ،0 العدد ،12 المجلد ،مجلة الحقيقةمقال منشور ب حماية حقوق الإنسان "،"مبدأ الأمن القانوني و  ،لخداريعبد الحق 3

 .002ص ،0211

 .399ص مرجع سابق، حسام مريم،4



 للأمن القانوني  المفاهميالإطار         الفصل الأول                               
 

 
21 

 المطلب الثالث

 .من القانوني عن صور الأمن الأخرىتمييز الأ

حقوق  ىالأمن القانوني يهدف إلى تحقيق الاستقرار وهو مبدأ يقوم بالحفاظ علإن مبدأ 
 تهدف هي الأخرى إلى حماية الحقوقإلا أنه يوجد بعض صور الأمن  ،الإنسان وحرياته

في هيا  أهمهانبرز حيث  لكن تختلف في معناها مع مصطلح الأمن القانوني والحريات،
نتناول في الفرع الأول الأمن القضائي وفي الفرع الثاني الأمن الشخصي والأمن  إي ،المطلب
 الماد .

 الفرع الأول

 الأمن القضائيتمييز الأمن القانوني عن 

معناه من شخص لآخر بحسب صفته  واسع، يختلفإن مصطلح الأمن القضائي مصطلح 
الأمن القضائي فرع من فروع الأمن  النشأة، ويعدمن المفاهيم حديثة  وموقعه، وهوومصلحته 

 .1يجد مصدره في القانون الطبيعي الي 

أشكالها، تعبير كاشف على مدى ممارسة الفرد لحريته بكافة " بأنه:يعرف الأمن القضائي 
السياسي وتأمين  وحماية العملالتعبير والتنقل والشفافية في الصفقات العمومية  كحرية

 .2"والقضاةمبدأ الثقة في القضاء 

ينتج  إلى ما والاطمئنانهو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية " بأنه:عرف كيلك 
خلال الوصول إلى الحكم  العدل، منعنها وهي تقوم بمهمتها في تطبيق القانون وتحقيق 

 .1"القضائي العادل الذي تتطابق فيه الحقيقة الواقعية مع الحقيقة الفعلية

                                                           
 .393ص مرجع سابق، ،فطيمة بن جدو، عبد المجيد لخداري1

كلية  البحوث القانونية،في مجلة الدراسات و مقال منشور  آليات تكريس الأمن القضائي في الجزائر "،" شيخ نسيمة،2
 .420ص  ،0200، 0العدد  ،0المجلد  الحقوق جامعة عين تموشنت،



 للأمن القانوني  المفاهميالإطار         الفصل الأول                               
 

 
21 

على الأمن القضائي أو حتى  لدستور  الجزائر  نجد أنه لم ينصبالرجوع إلى المؤسس ا
التي لها صلة مجموعة من الضمانات والشروط  صراحة لكن نصت علىعلى مفهومه 

من الدستور  113،114،112،110،109جاء في المواد  ومن أبرز ما القضائي،بالأمن 
تحمي المجتمع أن السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون إلى جانب كونها 

 .2والحريات والحقوق

 .3في ترسيخ الأمن القانوني وتفعيلهوالفعلية فالأمن القضائي هو الوسيلة الحقيقة 

 فرع الثانيال

 المادي الأمنو  الشخصي الأمنتمييز الأمن القانون عن 

 كمايلي.ستناول في هيا الفرع صورتين من الأمن 

 الشخصي:الأمن تمييز الأمن القانوني عن  أولا:

الأفراد أو القبض عليهم بصورة تعسفية  اعتقال زلا يجو  أنهنقصد بالأمن الشخصي 
بطريقة مهينة لمشاعرهم والتي  والتعامل معهموالتحقيق  الاستجوابباسم وتعنيفهم وتعييبهم 

وهيا  ،4القسر  لاستغلال من أشكالالأ  شكل  متحط من كرامتهم ومن شأنهم أو تعريضه
حيث نصت على أنه  0202من التعديل الدستور  لسنة  39حسب ما جاءت به المادة 

 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان "

 يحظر أي عنف أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 

                                                                                                                                                                                       
 ،والقانونيةفي مجلة البحوث الفقهية مقال منشور  "المقومات الدستورية لتحقيق الأمن القضائي"، محمود سالم،هانم احمد 1

 .0812ص ،0200، 39العدد  ،بدون يكر المجلد ،كلية الحقوق جامعة المنوفية مصر
 ،لبحوث في العقود وقانون الأعمالفي مجلة امقال منشور  تحقيقه في الجزائر"، عوائقو الأمن القانوني  "عبد الله لعويجي،2
 .124ص  ،0201 ،0العدد  ،1المجلد  ،رالجزائ 1امعة الحاج لخضر باتنة ج
 . 428 سابق، ص مرجع شيخ نسيمه،3
مجلة مركز دراسات  الحكم بعدم الدستورية "، أثرمبدأ رجعية وازنة بين فكرة الأمن القانوني و الم" عامر زغير محيسن،4

 .024ص  ،0212، 18العدد  ،1المجلدالكوفة، 
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أو المهينة        وللإنسانيةلتعذيب وعلى المعاملات القاسية يعاقب القانون على ا
 1والاتجار بالبشر."

المادة  صنطبقا ل،2الجرائم والعقوباتكما يدخل في مجال الأمن الشخصي مبدأ شرعية 
لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز، التي تنص على:"   0202من التعديل الدستور   44

التي تنص من قانون العقوبات الأولى ." ونص المادة إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون..
.وكيلك مبدأ قرينة البراءة والتي 3" ولا تدابير أمن بغير قانونلا جريمة ولا عقوبة " :على أنه

من التعديل  41طبقا لنص المادة  4ناها أن المتهم بر ء حتى تثبت إدانتهتدل في مع
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية التي تنص على:"  0202الدستور  سنة 

 ".إدانته، في إطار محاكمة عادلة

 من الناحية المادية والمعنوية،لإنسان وياته لفالأمن الشخصي يهتم بالحماية الشخصية 
 الأمن القانوني فهو يهتم بحماية الإنسان من خلال المحافظة على حقوقه ومراكزهأما 

 .5القانونية

 المادي الأمن تمييز الأمن القانوني عن ثانيا:

وهيه الحقوق  ،الاجتماعيةيقصد بالأمن الماد  مجموعة من الحقوق الاقتصادية و 
لمصلحة الدولة ملزمة بكفالتها وحمايتها  تكون والتي دستورفي اليكون منصوص عليها 

 .6لأفرادا

                                                           
 .2121من التعديل الدستوري  39المادة 1
  .101ص سابق، مرجع القادر،عبد  ابوداوود، غيتاوي طواهرية2
والمتضمن  1911يونيو  8المؤرخ في  121-11الأمر رقم يعدل ويتمم ،0221يونيو  01المؤرخ في  29-21قانون رقم 3

 .34، الجريدة الرسمية رقمالعقوبات قانون
 العام، جامعةمقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  الدستورية، أطروحةالحريات القانوني للحقوق و  الأمن فهيمة، بالحمزي4

 .40ص  ،0210/0218سنة  ،م كلية الحقوق والعلوم السياسيةمستغان عبد الحميد ابن باديس
 .40 سابق، صمرجع  بالحمزي فهيمة،5
 .024ص  ،مرجع سابق عامر زغير محيسن،6
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ما  نيكر.ومن بين هيه الحقوق 1وم ويتجلى إلا بقيام الأمن القانونيوالأمن الماد  لا يق
 :يلي

وفقا لشروط عادلة طبيعة عمله  اختيارالحق في  فرد لكلالعمل: الحق في أ 
من التعديل 11المادة  استنادا لنص3قعدولة ملزمة بهيا الحق وتطبيقه على الواال.و 2ومناسبة

 .0202الدستور  لسنة 

في الرعاية  الحقلكل شخص  :الصحيةوالرعاية  الاجتماعيالضمان في  حق ب.
ويلك بتوفير كل مستلزمات الحياة من غياء وملبس ومسكن وخدمات صحية  الاجتماعية

صت عليه ا نم .وهيا حسب4الحاجة أو الشيخوخة أووالتأمين في حالة المرض والبطالة 
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  13المادة 

 لمبحث الثانيا  

 دستورية مبدأ الأمن القانوني

ما و  أ ،الأمن القانوني مبدأ ،هم المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانونأن من إ
حرس المؤسس  يالاستقرار القانوني، ونظر للأهمية البالغة لمبدأ الأمن القانونيطلق عليه ب
الأمن  كريس مبدأعلى ت 0202لأول مرة في الوثيقة الدستورية لسنة الجزائر  الدستور  

من خلال نصه  المبدأكد على دستورية هيا أالقانوني في نطاق الحقوق والحريات العامة، و 
أشار إلى ضرورة الوقوف أمام  ، كما0202   لسنةدستور ديباجة ومتن التعديل العليه في 

دراستنا في  ، ولهيا اعتمدت5على عدم استقراره البعث وأ ،هشأنه المساس بأ  تشريع من 
، والغاية في المطلب الأول المبدأتنصيص الدستور  للأمن القانوني بين العلى المبحث هيا 

                                                           
 .100-101ص ،مرجع سابق ،رغيتاوي عبد القاد ابوداوود، واهريةط1
 .021ص  مرجع سابق، عامر زغير محيسن،2

 .43ص  مرجع سابق، ،فهيمةبالحمزي 3
 .43ص  مرجع سابق، ،فهيمةبالحمزي 4
 .019ص  ،مرجع سابق ضياف صارة،5



 للأمن القانوني  المفاهميالإطار         الفصل الأول                               
 

 
24 

الأمن مبدأ ستورية وتطور د ،ثانيالالأمن القانوني ومتلازمة مبدأ المشروعية في المطلب  و
 المطلب الثالث. من خلالالقانوني في الجزائر 

 المطلب الأول

 والغاية دستوري للأمن القانوني بين المبدأالتنصيص ال

المعروف عن الأمن القانوني أنه هدف من أجل تحقيق الحقوق والحريات المعترف 
استقراء بنه ألا إالقانوني،  ورغم أهمية هيا المبدأ 1وفير الحماية القانونية للأفرادوت ،بدستوريتها

ا د التنصيص الصريح له كمبدأ دستور  قائمً معظم الدساتير والقوانين في بعض الدول لم نج
لك نجد فكرة الأمن القانوني تشمل صور عديدة يتمتع بعضها بالقيمة بياته، ومع ي

نما و  ،الدستوريةيتمتع البعض الآخر بهيه القيمة  بينما لا ،الدستورية اعتبر مبدأ الأمن ا 
الفرع الأول  ، يتضمنا المطلب فرعينييا سنتناول في هوله 2.القانوني مجرد غاية دستورية

الأمن القانوني مجرد غاية مبدأ اني الث الفرعبينما يتضمن مبدأ دستور  كالقانوني من الأمبدأ 
 دستورية.

 ع الأولالفر 

 الأمن القانوني مبدأ دستوري

ر هو وعلى اعتبار أن الدستو  ،مرجعه ومصدره  مبدأ تأتي من قوة أن قيمة وقوة أا بم      
ويصبح مبدأ نوني يستمد منه الصفة الدستورية ، فإن الأمن القامصدر للقواعد القانونية أسمى

 . 3بياته ادستور  قائمً أ الأمن القانوني مبد

لى الأمن والحماية داخل إدستور  لحاجة المجتمع  الأمن القانوني كمبدأمبدأ فلقد نشأ 
بسبب عدم وجود  ،موحدا حول دستوريته اموقفً  تتخين الأنظمة القانونية لم أ لاإ، المجتمع

                                                           
 .49ص  ،رجع سابقم بلحمزي فهيمة،1
 . 8ص دور المحكمة لدستورية العليا في كفالته، مرجع سابق،تحقيق الامن القانوني و  حمد محمود سالم،أهانم 2
 .22مرجع سابق، ص  بلحمزي فهيمة،3
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ل مطروح حول دستورية الأمن . ففي المانيا مثلا لم يعد التساؤ 1اتفاقية دولية راعية له
، رية الألمانية مند بداية الستيناتدستو نظرا للموقف المؤيد من طرف المحكمة ال ،القانوني

لى دستورية مبدأ الأمن القانوني كما نجد البرتغال هي أيضا بالرغم من عدم نصها صراحة ع
ا المبدأ واعتباره من مقومات وأسس يكد على دستورية هألبرتغال في ان الاجتهاد الفقهي أ لاإ

بية بفكرة الأمن القانوني اهتماما و ، هيا وقد اهتمت محكمة العدل للمجموعة الأور 2الدولة
 .3والاتفاقيةالقانونية بالغا وخاصة مسألة التحرير الواضح للقواعد 

مبدأ الأمن القانوني في التعديل الدستور  جزائرية حول دستورية ال تجربةاللى إبالرجوع 
لاعتراف مسألة ات مؤسس الدستور  استدرك إهماله لسنواالنجد أن  0202الاخير لسنة 

في بالمبدأ التصريح المباشر  ويلك من خلال ،دستور  قائم بياته الأمن القانوني كمبدأمبدأ ب
على القيمة الدستورية التي حيث أكد المؤسس الدستور   ،0202 لسنة دستور التعديل ال

ا المبدأ واعتباره من مقومات دولة الحق والقانون وأصبغه بيلك بصبغة المبادئ ييحملها ه
 .4الدستورية

في  0202الجزائر  لسنة  تعديل الدستور في ال من القانونيفلقد ورد يكر الأ
يكفل الدستور الفصل بين ": يلي باجة وجاء فيها مايكانت في الد مناسبتين: الأولى

السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات 
من التعديل  34كانت في المادة  والثانية، 5"والديمقراطين القانوني العمومية وضمان الأم

 ،تسهر الدولةا للأمن القانوني، تحقيق" :في فقرتها الرابعة حيث جاء فيها 0202الدستور  

                                                           
 .141ص مرجع سابق، هواري عامر، العيد هدفي،1
 .49ص  مرجع سابق، فهيمة، بلحمزي2
 .121ص  مرجع سابق، عبد القادر خناب، ،قدور ظريف3
 اليات التجسد،نوني كمفهوم معيار  لدولة الحق والقانون المقاربات النظرية و الأمن القا سحارة،السعيد  سعيدة العموري،4

ين جامعة محمد لم في ملتقى وطني بعنوان ضمانات المحافظة على الأمن القانوني في التشريع الجزائر ، ألقيتمداخلة 
 .192ص  ،0201ما   19العلوم سياسية ،كلية الحقوق و  0دباغيين سطيف 

 .0202من ديباجة التعديل الدستور  لسنة  12الفقرة 5
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ضمان الوصول إليه ووضوحه ، على عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات
 . 1واستقراره"

عاد التأكيد على أفمن خلال هاته المادة نرى أن المؤسس الدستور  الجزائر  قد 
الأمن القانوني فكرة قانونية لا تستقيم الدولة الجزائرية ولن  القانوني، وأندستورية مبدأ الأمن 

، ولا تحتل مرتبة دولة الحق والقانون كغاية تسعى على غرار معظم الدول المعاصرة لتحقيقها
 .2بالمحافظة الفعلية على مضمونه لاإ يلك يتم

 الفرع الثاني

 الأمن القانوني كغاية دستورية.

، 3القانوني صبغة الدستورية على مبدأ الأمنال ف  ن المجلس الدستور  الفرنسي لم يضإ
غاية هو  وأ الأمن القانوني مبدأ دستور مبدأ إيا كان ما للبحث الأمر الي  دفع برجال الفقه 

نسان والمواطن من الإعلان الفرنسي لحقوق الإ 0حيث هناك من اعتبر المادة . 4دستورية
الأمن  ساس لمبدأالتي نصت على أن مبدأ الأمن والأمان يمكن أن تكون هي أ 1089

لحقوق الانسان والمواطن  ن الاعلان الفرنسيأدستورية رغم  قيمة دأالقانوني، وهنا يكون للمب
 .19285دستورو  1941ن في ديباجة دستور كل م قد أدمج

علان حقوق الانسان والمواطن سنة من إ 11ن المادة أوهناك من الباحثين من اعتبر    
 مبدأ الطابع الدستور الهيا غير كافي لإعطاء إلا أن تتعلق بمبدأ الأمن القانوني،  1089

 . 6استنادا لنص المادة الميكورة

                                                           
 . 0202من تعديل الدستور   34المادة 1
 .182ص  ،مرجع سابق سحارة، السعد لعموري،سعيدة 2
 11ص  ،مرجع سابق عبد المجيد غنيجة،3
 .109ص ،مرجع سابق غيتاوي عبد القادر، طواهرية أبو داوود،4
 .23ص  سابق، مرجع فهيمة، بالحمزي5
 .11ص  سابق، مرجع عبد المجيد غنيجة، 6
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ففي ، ومعارض ليلك ونتيجة لتناقض أراء الباحثين بين مؤيد للإقرار بدستورية المبدأ   
قانون الفرنسي ال المجلس الدستور لغى يكما يخضع المشرع والقاضي للمبدأ  الحالة الأولى

ض إعطاء هيه القيمة . أما بخصوص الموقف الثاني والي  يرف1مخالف لهيا المبدأال
وهنا يمكن المساس  ،3اتفاقية دولية راعية له لانعدامويلك  2،الامن القانونيالدستورية لمبدأ 

غاية ذات قيمة " وجهة نظر ثالثة نادت بجعل مبدأ الأمن القانوني وليلك فقد ظهرت. 4به
 .19805" ولقد ظهرت هيه العبارة سنة دستورية

القيمة الدستورية بمبدأ الدستور  الفرنسي يقر بالغاية يات وهنا يمكن القول بأن المجلس   
يتعين  6الأمن القانوني، حيث اعتبر مبدأ الأمن القانوني، غاية تجميعية يات قيمة دستورية

 . احترامها من قبل السلطات العمومية

 المطلب الثاني

 الأمن القانوني ومتلازمة مبدأ المشروعية.

نشأت في ظل  التي رع مبدأ الأمن القانوني لغرض وقائي لحماية المصلحة القانونيةش  
ولكن كثيرا ما يحدث ان ت رتبْ هيه الأوضاع بطريقة مختلفة ومخالفة  ،أوضاع قانونية معينة
ائها، المشروعية، الشيء الي  يلزم بإلغ ة، بأحد عيوبيبعوهنا تصبح م  للقواعد القانونية، 

في هيا همية هيا الموضوع سنتطرق لأ. ونظرا 7يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني وهو ما
لمشروعة في الفرع الاول، بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ ا لى حتمية التوافقإالمطلب 
على حتمية التوافق بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المشروعية في الفرع  الوارد اءوالاستثن
 الثاني. 

                                                           
 .23ص مرجع سابق، فهيمة، بالحمزي1
 .11ص  سابق، مرجع ،عبد المجيد غنيجة2
 .23ص  سابق، مرجع فهيمة، بالحمزي3
 .11ص مرجع سابق، عبد المجيد غنيجة،4
 .24ص  سابق، مرجع فهيمة، بالحمزي5
 .11، ص مرجع سابق ،عبد المجيد غنيجة6
 .132ص  سابق، مرجع غيتاوي عبد القادر، ،دابوداوو  طواهرية7
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 الفرع الأول

 حتمية التوافق بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ المشروعية.

إن مبدأ الأمن القانوني يعني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات 
نه بمقتضى هيا المبدأ يلتزم أالنسبي للعلاقات القانونية واستقرار المراكز القانونية، كما 

 .1الأفراد وهدم توقعاتهم المشروعية يعو تر  وأالمشرع بعدم مفاجأة 

نه يتطلب احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، كما أما المعروف عن مبدأ المشروعية أ
، الي  3. فنقصد بمبدأ المشروعية هو سيادة القانون2يقتضي احترام تدرج القواعد القانونية

ساس هيا المبدأ هو خضوع أ. و 4يعتبر في نفس الوقت عنصر من عناصر دولة القانون
وهنا .6الادارة بقوانين ولوائح، وتقيد 5حكام القانونألى إجميع السلطات العامة في الدولة 

فأحيانا قد تقتحم  غىلْ يتبين أن كل الأعمال والتصرفات التي تنشأ بغير قواعد مشروعة ت  
بموجب نصوص الأوضاع القانونية التي تم ترتيبها  وأقواعد المشروعية بعض المراكز 

 .7قانونية غير دستورية

تأتي إلا في ظل إحترام القواعد ومما لا شك فيه أن إستقرار المراكز القانونية لا 
.فمبدأ المشروعية هو المبدأ 8صرفات آثارها القانونية الصحيحةالقانونية لكي تنتج تلك الت

                                                           
 .28ص مرجع سابق، فهيمة، بالحمزي1
 .132ص  ،مرجع سابق غيتاوي عبد القادر، ،ابوداوود طواهرية2
 الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث، حرياتهم،القانوني لضمانات حقوق الانسان و التنظيم  ،كاوه ياسين سليم3

 .90ص  ،0218،مصر
 الإسكندرية المعارف، منشأة القضاء الإدار  مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإدار ، شيحا، إبراهيم عبد العزيز4

 .9ص ،0223،مصر
 .93ص  ،مرجع سابق ،كاوه ياسين شيحا5
 .28ص  سابق، مرجع فهيمة، بالحمزي6
 .213ص  سابق، مرجع بودوود،أ طواهرية7
 .132ص مرجع سابق، بودوود،أ طواهرية8
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 إليه الدولة حمايةً  الإستثناء، تلجأمبدأ الأمن القانوني فهو  القانون، أماالأصلي في دولة 
 .1لمبدأ سيادة القانون

ليها الفرد بموجب قانون غير حصل ع التيإلغاء جميع المراكز القانونية  يؤد  إلىوقد 
ولا يمكن التيرع بمبدأ الأمن القانوني في حماية  ،لمبدأ المشروعية اوهيا تطبيقً  ،شرعي

 .2حقوق والمراكز القانونيةال

ستنادا لما سبق فإن المؤسس  يؤيد هيا الطرح في  قد أسس ما الدستور  الجزائر وا 
ذا قررت المحكمة إ" :والتي نصت على 198/4ر في المادة الأخي التعديل الدستور 

 ،أعلاه 591ستوري على أساس المادة تشريعيا أو تنظيميا غير د الدستورية أن نص
 .3"يفقد أثره إبتداءا من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية

ال الدفع بعدم الدستورية يمكن أن الصادر حيالدستورية هنا نستنتج أن قرار المحكمة  ومن
وعليه يجوز لها إقتحام  الدستورية،قبل صدور قرار المحكمة  يسرى بأثر رجعي إيا كان

 ما يعني مخالفة مبدأ الأمن القانوني. 4اكز القانونية القائمة على ضوئهالمر 

 الفرع الثاني
 القانوني ومبدأ المشروعيةالإستثناء الوارد على حتمية التوافق بين مبدأ الأمن 

ر  ا من خلال التعديل الدستو الجزائر  واضحً  ؤسس الدستور موقف الم لقد كان
كمة إذا قررت المح" :التي نصت على 198/3 مادةالفي نص 0202الأخير لسنة 

صدور  من يوم افإن هذا النص يفقد أثره إبتداء تنظيم،و الدستورية عدم دستورية أمرا أ
ما يعني ضمان مبدأ الأمن القانوني من خلال استبعاد الأثر  5" قرار المحكمة الدستورية

 الرجعي لقرار المحكمة الدستورية.
                                                           

 .29ص  سابق، مرجع فهيمة، بالحمزي1
 .12ص  مرجع نفسه،2
 .0202من التعديل الدستور   4الفقرة  198المادة  3
 .131ص  سابق، مرجع غيتاوي عبد القادر، بودوود،أ طواهرية4
 .0202من التعديل الدستور   3الفقرة  198المادة 5
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 عنقرار الصادر الا على بناءً  ،وص القانونية غير الدستوريةإلغاء النصوعليه يلزم 
المحكمة الدستورية إما أن فقرار بعدم دستورية النص القانوني، القاضي مة الدستورية المحك

ا إيا سبق ا منشئً يكون قرارً  الماضي، أوا يقتصر أثره على المستقبل لا على ا كاشفً يكون قرارً 
ثير على ليلك فإن الأمر لا ي  ، (ني وهنا تكون رقابة قبلية )سابقةصدوره نفاد النص القانو 

القانوني  يا تم إلغاء النصعلى المراكز القانونية القائمة إ الإطلاق مسألة التأثير المباشر
 .1على أساس عدم الدستورية

الجزائر  قد وازن بين مبدأ الأمن القانوني ومبدأ  ؤسس الدستور ونلاحظ أن الم
بالتأثير المباشر للقرار المحكمة الدستورية بإلغاء  خلال الإعترافمن  المشروعية، ويلك

من  بناء عليهمكتسبة الحقوق والمراكز القانونية ال جهة، وتحفيزمن النص غير الدستور  
 .2جهة أخرى

 المطلب الثالث

 تطور دستورية مبدأ الامن القانوني في الجزائر

لكن ضمنيًا غير صريح و  القانوني، اهتمامًاالثمانينات بمبدأ الأمن  ياهتمت الجزائر من  
لهيا المبدأ في  الدستور  الجزائر ز ميول المؤسس ابر ، يمكن إرغم من عدم التصريح بهالب

، الي  أكد على 0202إلى غاية التعديل الدستور  الأخير لسنة  ،أغلب الدساتير الجزائرية
 .بصريح العبارة المبدأ

الإقرار الضمني يتضمن الفرع الأول  أساسيين،وليلك سنتناول في هيا المطلب فرعين   
الأمن يتضمن الإقرار الصريح لمبدأ الفرع الثاني و  ،ستور الجزائر في الدلمبدأ الأمن القانوني 

 القانوني في الدستور الجزائر .

 

                                                           
 .131ص  سابق،مرجع  غيتاوي عبد القادر، ،ابوداوود طواهرية1
 . 131ص مرجع نفسه،2
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 الفرع الأول

 الإقرار الضمني لمبدأ الأمن القانوني في الدستور الجزائري

بمبدأ الأمن القانوني وكان  1989هتم المؤسس الدستور  الجزائر  في دستور لقد أ
ن أمن هنا نرى و  .1"الحماية القانونيةحيث جاء تحت اسم " الدستور، ديباجةيلك في 

 ،المؤسس الدستور  نص على مصطلح الحماية القانونية بدلا من مصطلح الامن القانوني
 ،والقانونلحق القيم التي ت بنى عليها دولة انية للمواطن من أهم الأسس و فتوفير الحماية القانو 

كتفى أنما ا  من القانوني و على مبدأ الألم ينص صراحةً الجزائر  م فالمؤسس الدستور  ومن ث
 .كمصطلح بديل عن الأمن القانوني 2بيكر مصطلح الحماية القانونية

لكن نص على مبدأ الأمن القانوني و هو كيلك  1991ومن جهة ثانية نرى أن دستور 
الأمن بعض عناصر من خلال نص بعض المواد على مبدأ  ضمنيا، ويلككان تعريفه 

 :حيث نصت علىوالمتمم المعدل 1991من دستور  04ومثال على يلك المادة  ،3القانوني
 4.تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج"و  ،الممتلكاتالدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و "

 هلكنو  ،عطى أهمية كبيرة لمبدأ الأمن القانونيفقد أ 0211 أما التعديل الدستور  لسنة
يتجلى يلك و 5بيكر مقوماتهاكتفى المؤسس الدستور  نما ا  المصطلح صراحةً و ى ينص عل لم

يعاقب القانون على التعسف " 0211من دستور  04حيث جاء في المادة في بعض المواد 

                                                           
 08الموافق ل 1429رجب  00المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم بالصادر 1989دستور ديباجة من  9الفقرة  1

 .18-89ج ر ع  1989فبراير 
 .908ص  سابق، مرجع دسترة مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائرية نمويجا، بن ناصر وهيبة، وريدة، افتسان2
 .908ص  سابق، مرجع دسترة مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائرية نمويجا، بن ناصر وهيبة، وريدة، افتسان3
 23-20قانون رقم الالمعدل ب 1991ديسمبر  8المؤرخة في  01 الجريدة الرسمية رقم 1991من دستور  04المادة 4

 12المؤرخ في  19-28بالقانون رقم المعدل  0220ابريل  14المؤرخة في  02ج ر ع  0220ابريل 12المؤرخ في 
 1991ديسمبر  20المؤرخ في 483-91رقم  المرسوم الرئاسي 0228نوفمبر  11المؤرخة في  13ع  ج ر 0228نوفمبر 

 .01والمعدل والمتمم الجريدة الرسمية رقم  1991نوفمبر  01يتعلق بنشر تعديل الدستور المصادق عليه في 
 .908ص  سابق، مرجع دسترة مبدأ الامن القانوني التجربة الجزائرية نمويجا، بن ناصر وهيبة، وريدة، افتسان5
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عدم تحيز الإدارة يضمنه " :نهأالتي نصت على  02كيا المادة و  1."في استعمال السلطة
الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص " :جاء فيها التي 01والمادة  2."القانون

لكن رغم  ،مقومات الأمن القانونيو وغيرهم من المواد التي تنص على مبادئ 3".والممتلكات
مبدأ في التعديل الدستور  لمؤسس الدستور  لهيا المن اا صريحًا تكريسً هيا لم يكن هناك 

 .02114سنة 

 الفرع الثاني

 في الدستور الجزائريالأمن القانوني الإقرار الصريح لمبدأ 

 0202بعدما تضمنت الدساتير الجزائرية التي كانت قبل التعديل الأخير لسنة   
الدستور  جاء التعديل  ،مقومات مبدأ الأمن القانوني دون النص على المبدأ صراحةً لمبادئ و 

ف يلأول مرة في التاريخ الجزائر  مصطلح الأمن القانوني ليضو حاملا  0202الأخير لسنة 
 .5عليه الصبغة الدستورية

أولا  هي من يكرت هيا المصطلح 0202ن ديباجة التعديل الدستور  لسنة أنلاحظ 
التوازن بينهما      كفل الدستور الفصل بين السلطات و ي" :حيث جاء فيها 12في فقرتها 

القانوني واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة كل السلطات العمومية وضمان الأمن 
 7تور.وتجدر الإشارة بنا أن الديباجة جزء لا يتجزء من الدس6"الديمقراطي.و 

فيها: جاء في فقرتها الرابعة نصت على مبدأ الأمن القانوني حيث  34كيلك المادة و 
الحريات د وضع التشريع المتعلق بالحقوق و عن ،تسهر الدولة ،للأمن القانوني اتحقيق"

                                                           
 .0211من التعديل الدستور  لسنة  04المادة 1
 .0211من التعديل الدستور  لسنة  02المادة 2
 .0211من التعديل الدستور  لسنة  01المادة 3
 .908مرجع سابق، ص  دسترة مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائرية نمويجا، هيبة،بن ناصر و  ،افتسان وريدة4
 .008ص  سابق، مرجع ضياف صارة،5
 .0202من ديباجة التعديل الدستور  لسنة  12الفقرة 6
 .0202الفقرة الأخيرة من التعديل الدستور  لسنة  7
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درج المؤسس الدستور  الجزائر  في أ ولقد1."ووضوحه واستقرارهعلى ضمان الوصول اليه 
مقوماته في الوثيقة الدستورية الجزائرية في الباب الثاني المكاني لمبدأ الأمن القانوني و  الحيز

 2الحريات العامة.لمتعلق بالحقوق الأساسية و للفصل الأول ا

الأمن القانوني في كما نص المؤسس الدستور  على العديد من مقومات وعناصر 
 .80، 08، 43، 30لا سيما المواد  0202 العديد من المواد من التعديل الدستور  سنة

 

 

 

                                                           
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  4الفقرة  34المادة 1
 .982ص  سابق، مرجع دسترة مبدأ الأمن القانوني التجربة الجزائرية نمويجا، هيبة،وريدة، بن ناصر و  افتسان2
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 الفصل الثاني

حقوق والحريات في           لالأمن القانوني كضمانة ل
 0202التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 

 

 الفصل الثاني

والحريات في التعديل الدستوري الأمن القانوني كضمانة للحقوق 
 0202الجزائري لسنة 
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مطلب هو أيضا و 1.الحريات العامةلحماية الحقوق و  هو مبدأ أساسيالأمن القانوني 
 ،سيادة القانونمبدأ لأنه أحد أعمدة  2،حريات الأفرادجل حماية حقوق و أ يفرضه الواقع من

 والاتفاقيات فالأمن القانوني هو ضمانة لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور
 3المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجزائر  الأول أهم المبادئ التي جاء بها المؤسس الدستور  الأمن القانوني  د  ع  في    
على التأكيد أن الدستور  حيث حرص المؤسس  ،0202مرة في التعديل الدستور  لسنة 

ولا يتحقق إلا في ظل  4الحريات العامة،قانوني لا يخرج عن نطاق الحقوق و تحقيق الأمن ال
ا وليلك سنتناول في هي 5تؤد  إلى إستقرار المراكز القانونية للأفراد. ثابتةمنظومة قانونية 

 عالجنا فيه المبحث الأول الفصل الي  اعتمدنا فيه على التقسيم الإزدواجي إلى مبحثين،
 مقومات الأمن القانوني.تضمن المبحث الثاني شروط وضمانات تحقيق الأمن القانوني و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ABDELLAOUI DJAWED,"La sécurité juridique pour protéger les droits de l'homme en 

Algérie", journal of Afro-Asian Studies, nationales ISSN-Zentrum fùr Deutschland ISSN 

2628-6475, Numéro 9, May 2021, p 202. 
 .038ص  ،سابقمرجع  دوره في حماية حقوق الإنسان "،"مبدأ الأمن القانوني و  ،رايعبد الحق لخ2

3ABDELLAOUI DJAWED, Ibid, p 202,205. 
 .008ص  مرجع سابق، ،ضياف صارة4
 .001ص  سابق، مرجع ري،اعبد الحق لخد5
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 المبحث الأول

 ضمانات تحقيق الأمن القانونيشروط و 

ى مصالح كضرورة حتمية للحفاظ عل رف بهتمعاسخ و يعد مبدأ الأمن القانوني مبدأ ر 
كون أن هيا المبدأ يعد من أهم المبادئ العامة التي ترتكز عليها  ،الأفراد الأساسيةوحقوق 

المطالب الأساسية ونها تتعلق بالحاجات الإنسانية و ك ،الوطنية الحديثةيعات الدولية و التشر 
قانوني هو الوسيلة الوحيدة التي التي يتعين توفيرها للإنسان بغية صيانة كرامته. فالأمن ال

ن اختلفت  ،1الحرياتن من خلالها الحفاظ على الحقوق و يمك مفهوم الأمن حول  الآراءوا 
القانوني فإن الجميع يشترك في أن الأمن القانوني يهدف إلى حماية الحقوق والحريات 

 .2الضماناتيا لزم توفير مجموعة من الشروط و الأساسية، ومن أجل تحقيق ه

 :على النحو التالي ثلاث مطالبفي يا المبحث تناول هليلك سن

 شروط تحقيق الأمن القانوني  :الأول المطلب

 ضمانات تحقيق الأمن القانوني  :الثاني المطلب

 .الخروج عن تحقيق الأمن القانوني استثناءات :المطلب الثالث

 المطلب الأول

 شروط تحقيق الأمن القانوني

نظرا للاتساع الواسع الي  يحيط به الأمن القانوني للوصول إلى استقرار المعاملات 
بشكل تفصيلي يجعل من الصعب حصر جميع الشروط و بين الأفراد داخل الدولة  والعلاقات

وهيا هو السبب الي  جعل المؤسس الدستور  بوضع شروط من أجل  ،للوصول إلى تحقيقه

                                                           
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية،اليات  نادية خلفة،1

 .14ص  ،0212\0229العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة ،و  كلية الحقوق الدستور ،
 .000ص  ،مرجع سابق ،لخداريعبد الحق 2
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شرط عدم المساس  يتضمنالأول  المطلب إلى فرعين الفرع. وسنتطرق في هيا 1تحقيقه
 التشريع.شروط وضع يتضمن الفرع الثاني بالحقوق والحريات و 

 الفرع الأول

 والحرياتعدم المساس بالحقوق 

الاهتمام بكل ما  0202لقد حاول المؤسس الدستور  في تعديل الدستور  الأخير لسنة 
نه لا يمكن لأ  تشريع مخالفة على أ كد أيضاوأ ،بحقوق و حريات الافراد الأساسية له علاقة
 2فالتعديل الدستور  الأخير يعتبر أساس لمعرفة الحقوق و الحريات بحد ياتها ،هيه البنود

ويلك في الفصل الأول من الباب  ،من خلال ما نص عليه في بعض النصوص الدستورية
لا يمكن تقييد الحقوق و الحريات نه :"أالتي نصت على  0الفقرة  34ومنها المادة  ،الثاني

مرتبطة بحفظ النظام العام و الأمن  و حماية  لأسبابو الضمانات الا بموجب قانون و 
و ،3" ثوابت  الوطنية و كذا تلك الضرورية لحماية حقوق و حريات أخرى يكرسها الدستور

ؤسس الدستور  تأكيده على عدم المساس بهيه المادة أعاد الم نفس في الفقرة الثالثة من
في كل الأحوال لا يمكن ان تمس هذه القيود بجوهر " من خلال النص على:الحقوق 

أكد وألح على قد ن المؤسس الدستور  أمن خلال هيه المادة نرى ف،4"الحقوق و الحريات
رغم السماح للمشرع بتقييدها، إي لا  عدم المساس بهاالحريات و ضرورة احترام هيه الحقوق و 

 .يمكن للمشرع أن يعطل الحقوق والحريات أو يلغيها

أيضا على ضرورة الحفاظ على حقوق الافراد الجزائر  المؤسس الدستور   نصكما 
، 00الى غاية المادة  34الاساسية و حرياتهم و يلك جاء بشكل تفصيلي في المواد من 

قوق الافراد و ضرورة المحافظة عليها و عدم المساس كلها تنص على حوهيه المواد 

                                                           
 .008ص  سابق، مرجع ضياف صارة،1
 .009ص  ،سابقرجع م ،ضياف صارة 2
 .0202من التعديل الدستور   0\34المادة 3
 0202من التعديل الدستور  لسنة  3\34المادة 4
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 ،4الحق في حماية الحياة الخاصة،3الحق في المساواة أمام القانون ،2كالحق في الحياة،1بها
ر مر التطور التكنولوجي و التطو أمر هنا فقط فالمؤسس الدستور  يراعي ولم يتوقف الأ

فجعل المؤسس الدستور  ،5المعلوماتيةالإلكترونية و رائم نظرا لكثرة الجو  ،الإتصال التواصل و
حق الافراد في سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بهم و عدم المساس بها دون قرار 

 .6معلل من السلطة القضائية 

 الفرع الثاني

 شروط إصدار التشريع

لأمن أن المقصود بشروط إصدار التشريع هي الإمكانيات التي من خلالها يتحقق ا
من التعديل  34في المادة ي وضعها المؤسس الدستور  القانوني وهي نفس الشروط الت

 ،للأمن القانوني ا"تحقيقحيث تضمنت الفقرة الأخيرة النص على:  0202الدستور  لسنة 
على ضمان الوصول إليه والحريات عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق  ،تسهر الدولة

 7".استقرارهو  وضوحهو 

هيه المادة نرى أن المؤسس الدستور  حرص على ثلاث مسائل عند وضع  فمن خلال
 :، وهيتشريع المتعلق بالحقوق والحرياتال

فعلى الافراد معرفة  ،علم جميع المواطنين داخل المجتمعمحل ن يكون التشريع أ يجب :أولا
و المواقع الإلكترونية الرسمية التي أو مرئية مختلف الوسائل سواء كانت مسموعة أالتشريع ب

                                                           
 .009ص  سابق، مرجع ضياف صارة،1
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  38المادة 2
 .0202من التعديل الدستور  لسنة 30المادة 3
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  40المادة 4
 .009ص  مرجع سابق، صارة،ضياف 5

 .009ص  مرجع نفسه،6
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  34المادة 7
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هي لا يعير الي الوصول إلى القاعدة العامة و بالتو  ،أصبحت اليوم مخصصة لمثل يلك
حيث نصت  0202من التعديل الدستور  سنة  08، وهيا ما تضمنته المادة بجهل القانون

 " لا يعذر أحد بجهل القانون.على:

 .نشرها بالطرق الرسمية..."لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد 

إلى أما المسألة الثانية التي أكد عليها المؤسس الدستور  بعد ضمان الوصول : ثانيا
يراد مفاهيمويعني يلك ألا يكون هناك غموض و  ،التشريع هو وضوح هيا التشريع مختلطة  ا 

وغير متعددة لأن يلك سيجعل من عملية تأويل القانون غير حاسمة التي لها معاني مختلفة و 
 في مرادها التشريعي. مفهومة

أما المسألة الثالثة هي إستقرار هيا التشريع و يعني يلك إستقرار في المراكز القانونية  :ثالثا
عند وضع التشريع  شرعن المأفعلى الرغم من صعوبة تحقيق هيا الطرح لفترة طويلة إلا 

أن يراعي جميع الظروف المحيطة و جميع الإمكانيات المطروحة في المستقبل و عليه يجب 
 مما ،م بحيثيات الواقع الي  يطبق عليه هيا التشريعلو بشكل جزئي من أجل محاولة الإلما

و اغراضهم وف على مصالحهم خالتشريع دون هيا بجعل الأفراد على علم مسبق ي
مجال الاقتصاد  القائم على الن فرط تغييرها بصورة مفاجئة و خاصة في الشخصية م
 1المصلحة تعلو على الجميع.أساس أن 

 نيالمطلب الثا

 يضمانات تحقيق الأمن القانون

فلهيا المبدأ  ،يعد مبدأ الأمن القانوني من أهم مرتكزات الأنظمة القانونية المعاصرة
أهم ضمانات تحقق  وسنتطرق في هيا المطلب إلى ضمانات عديدة تعمل على تجسيده،

الفرع الثاني إستقرار القاعدة قوانين و في الفرع الأول الرقابة على دستورية ال ،الأمن القانوني
 .الفرع الثالث إقامة دولة القانونالقانونية و 

                                                           
 .032ص  مرجع سابق، ضياف صارة،1
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 الفرع الأول

 الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين هي إجراء تقوم به السلطة المختصة للتحقق من مدى 
 .1بإعتباره القانون الأعلى للبلاد لدستورلمطابقة القوانين دستورية أو 

 ةالمكلفالهيئة كان المجلس الدستور  هو  0202قبل التعديل الدستور  الأخير لسنة 
إلا أنه تم استحداث المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس الدستور  ، 2بهيه العملية

من التعديل الدستور   182لمادة نص ااستنادا للممارسة الرقابة على دستورية القوانين ويلك 
مستقلة مكلفة بضمان المحكمة الدستورية مؤسسة " نه:أحيث نصت على  0202لسنة 

عن طريق قيامها بعملية الرقابة سواء كانت . حيث تكفل احترام الدستور 3إحترام الدستور"
حيث نصت 4و رقابة لاحقة بناءا على الإخطار من الجهات المختصة دستورياأرقابة سابقة 

الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس  ةالمحكم"تخطر  نه:أعلى  193المادة 
و من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب لشعبي الوطني أالأمة أو رئيس المجلس ا

 .الحالة

 5."خمسة وعشرون عضوا في مجلس الأمةنائبا او خطارها كذلك من أربعين يمكن إ
 .الدستورية ةالمحكم خطاربإفتعد هيه الجهات هي المختصة دستوريا 

والتي يخضع إليها  وجوبيةهناك رقابة سابقة ف ،أنواععدة فالرقابة على دستورية القوانين 
 :على نصت التيالتعديل الدستور  الأخير من 3\142المادة طبقا لنص  القانون العضو ،

لدستور من طرف المحكمة يخضع القانون العضوي قبل إصداره لرقابة مطابقته "

                                                           
 .113مرجع سابق، ص  عبد القادر خناب، قدور ظريف،1

 .192ص  ،مرجع سابق سحارة، ةالسعيد لعموري، السعيد2
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  182المادة 3
 .191ص  ،مرجع سابق ،سحارة السعيدة لعموري، عيدالس4
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  193المادة 5
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التي  0202لسنة  من التعديل الدستور  2\192ما جاءت به المادة  أيضاو 1."الدستورية
حول مطابقة القوانين  رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، "يخطرنصت على: 

تفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن و  العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان.
 2."النص كله

ونقصد بها قبل  ،سابقةوهي رقابة وجوبية الدستورية الإلى رقابة  تخضع الأوامر كما
من التعديل  0\140وهيا ما جاءت به المادة  ،الجمهوريةإصدارها من طرف رئيس 

"يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة  :التي نصت على 0202الدستور  لسنة 
 (52) فصل فيها في أجل أقصاه عشرةعلى أن ت ،الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر

 3".أيام

أما بخصوص الأنظمة الداخلية لكل من غرفتي البرلمان فهي تخضع لرقابة مطابقة 
 نص سبيلك حو  من طرف رئيس الجمهورية فقط،المحكمة الدستورية طر ختو سابقة وجوبية 

تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام " :حيث نصت على أنه 1\192المادة 
 4."اءات المذكورة في الفقرة السابقةالإجر  حسب الداخلي لكل من غرفتي البرمان لدستور،

الي  يحدد إجراءات  19\00 رقم من القانون العضو 12ما أكدته كيلك المادة هيا و 
"يخطر  :محكمة الدستورية حيث نصت على أنهالإحالة المتبعة أمام الالإخطار و وكيفيات 

ي لكل من غرفتي بشأن مطابقة النظام الداخلرئيس الجمهورية المحكمة الدستورية 
من الدستور بموجب رسالة مرفقة بالنص  6الفقرة 592طبقا للمادة  ،رالبرلمان للدستو 
 5."موضوع الإخطار

                                                           
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  3\ 142المادة 1
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  2\192المادة 2
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  0\140المادة 3

 .0202الدستور  لسنة من التعديل  1\192المادة 4
المتبعة  الإحالة، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار و 0200يوليو  02ي ، المؤرخ ف19\00من القانون العضو   9المادة 5

 .0202يوليو  31المؤرخة في  21ر رقم ج  ،أمام المحكمة الدستورية
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بعضها رقابة جوازية  ة هي رقابةيونناالق النصوص قابة على بقيةوهيا ما يعني أن الر 
من التعديل الدستور   0\192المادة  نص استنتاجه منسابقة وبعضها لاحقة، وهيا ما تم 

المعاهدات  :" يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستوريةحيث نصت 0202لسنة 
أما فيما يتعلق  الرقابة السابقة، بخصوص هيا1."القوانين قبل إصدارهاقبل التصديق عليها، و 

حيث 3\192لمادة لنص ايلك استنادا لاحقة فهي تخص صراحة التنظيمات و البالرقابة 
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر " نه:أنصت على 

 2."من تاريخ نشرها

لو لفترة زمنية بموجب معاهدة أو قانون أو من القانوني الي  يهدد و للأ اولكن ضمان
ة تنظيم غير دستور  كان يلزم على المؤسس الدستور  إلزام جهة الإخطار بإخطار المحكم

وبالتالي فالرقابة على دستورية القوانين لا 3النظر في دستورية هيا الأخير.الدستورية بهدف 
لمان غير يفلت منها أ  قانون أو تنظيم أو معاهدة أو حتى النظام الداخلي لغرفتي البر 

ن كانت أعلى هيئة في البلاد.دستور  ولو أنتج أثره و ال  4مهما تكون الهيئة التي أصدرته وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  0\192المادة 1
 .0202الدستور  لسنة  من التعديل 3\192المادة 2
 .190ص  سابق، مرجع سحارة، السعيد سعيدة لعموري،3
 .198ص مرجع نفسه،4
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 الفرع الثاني

 إستقرار القاعدة القانونية

الثبات النسبي للقاعدة القانونية هو الإبتعاد الدائم عن تعديل قرار و يعد تحقيق الاست
انين شرط من شروط تحقيق الثبات هيا لا يعني عدم تعديل القو و  1النصوص القانونية،

أن تكون القاعدة القانونية فيجب 2.يناميكية من صفات الأمن القانونيالد الاستقرار، لأنو 
ن أن يكو  وهيا لا يعني ،لأطول مدة ممكنة ت ط ل عـي ة بعيدة النظر من أجل مواصلة تأثيرها

نما يكون تطور القانالقانون جامد لا يمكن تعديله و   3.ون ميدانا للمفاجأة وعدم التوقعا 

ليلك  ،هاب المساسعدم إلى إستقرار القاعدة القانونية و لأن فكرة الأمن القانوني تهدف 
 يجب أن تتمتع القواعد القانونية التي يتم إستيطانها دائما بالحماية القانونية في حالة تغيير

 4.القوانين أو تبدل أوضاع المجتمع

 الفرع الثالث

 إقامة دولة القانون

بل هو ممارسة يومية تتطلب الوضوح في القواعد  ليس مجرد فكرة، يمبدأ الأمن القانون
 .ملاتها اليومية وكيلك مع السلطةالقانونية للأفراد في معا

ي معاملتها مع الأشخاص تميز فتها القضائية لا تحترم القانون و هيئافإيا كانت الدولة و 
ولن تنجح الدولة من خلال قوانينها في  ،يصعب بناء الثقة في هيا القانون فإنه ،الهيئاتو 

فلا يعقل أن تنجح  ي الأولى لم تحترم القوانين،تكريس مبدأ الأمن القانوني إيا كانت ه
 السلطة التنفيدية في فرض إحترام القوانين إيا لم تتقيد هي الأولى بإحترامها.

                                                           
 .114ص  سابق، مرجع عبد القادر خناب، قدور ظريف،1
 .190ص  مرجع سابق، السعيد سحارة، سعيدة لعموري،2
 .114ص  سابق، مرجع عبد القادر خناب، قدور ظريف،3
 .114ص  ،مرجع نفسه  4
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ليلك فإن  تطبيق القانون بموضوع الأمن القانوني،ترتبط مسألة فرض إحترام و 
من ممارسة  أجهزتهاو الإجراءات التي يتم إتخادها ليست في الواقع سوى تمكين الدولة 

تمهيد الطريق أمام المواطن لممارسة حقوقه التي كلفها مبدأ سيادة القانون و  قفصلاحياتها و 
 1له الدستور.

 المطلب الثالث

 الأمن القانونيمبدأ الإستثناءات الممكنة للخروج عن تحقيق 

رح إن المقصود بهيا العنوان ليس تعطيل لتحقيق الأمن القانوني لأن مثل هيا الط
نما المقصود منه هو حتمية ،يسبب تعطيل للمبادئ الدستورية الأوضاع القانونية الأخرى  وا 

وغالبا ما يتم هيا الطرح عن طريق  ،حريات بعض الأفرادية حقوق و إلى حماتدفع التي 
الفرع الأول جواز تقييد  يتضمن فرعين.وليلك سنتناول في هيا المطلب 2أحكام القضاء

 .الحريات القابلة للتقييدلحقوق و بعض اج ليالفرع الثاني نماالحقوق والحريات و 

 الفرع الأول

 الحرياتجواز تقييد الحقوق و 

هو تأكيد 0202التعديل الدستور  لسنة طلاع على إن أول ما يمكن ملاحظة عند الإ
الفقرة الثانية حيث 34سس الدستور  على هيه المسألة وقد كان يلك واضح في المادة المؤ 

سباب لأتقيد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون و  لا يمكن" نصت على
كذا تلك الضرورية لحماية مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية و 

 3."أخرى يكرسها الدستوروحريات حقوق 

                                                           
 .114ص  مرجع نفسه، ،عبد القادر خناب ،ظريفقدور 1
 .031ص  ،مرجع سابق ضياف صارة،2
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  0\ 34المادة 3
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الثوابت الوطنية قيمة دستورية سس الدستور  جعل لكل من الحقوق والحريات و فالمؤ 
المبدأ في يمكن إلى حد كبير إعتبار مثل هيا و  ،مبدأ الأمن القانوني في حد ياته عليا على

وصول إلى تحقيق حيث أن تحقيق شروطه تؤد  إلى القول بال ،شق منه عملة يات وجهين
إعمالا للحقوق  من جهة أخرى يؤد  أيضا إلى تجاوز شرط من شروطهالأمن القانوني و 

 1الوطنية إلى الوصول لتحقيق الأمن القانوني.الثوابت و والحريات 

 الفرع الثاني

 الحريات القابلة للتقييدنمادج للحقوق و 

هو مطلق لا يقبل التقييد والتنظيم مثل الحق في المساواة  الحريات ماو إن هناك من الحقوق 
الدستورية نه جاء مخالف لنصوص لأ ،فإيا صدر قانون يقيدها كان باطلا ،الحق في العقيدةو 
 لكن هناك بعض الحرياتو  .الدستورية النصوص ةمخالفبالتالي لا يمكن لأ  تشريع و 

بشرط عدم الإنحراف عن الغرض الي  لقانون الدستور على تنظيمها با التي نصوالحقوق 
التي الحريات هم هيه الحقوق و أمن بين يلك تحقيق للمصلحة العامة و و  ،2يقصده الدستور
حرية و  ،حرية الصحافة ،حرية التظاهر ،حرية التجمع ،نقلتحرية النجد: قيدها الدستور 

لكنها لا تخلو من  ،الحريات تعد من الحريات المكفولة دستورياالحقوق و كل هيه  ،التعبير
 3.يلك تحقيقا لنفع العامو من خلال تنظيم شروط ممارستها  د منهاالعديد من القوانين التي تح

 

 

 

                                                           
 .031ص  سابق، مرجع صارة،ضياف 1
-322ص ، عة الإسلامية والقانون المعاصرفي الشري الإنسانحريات و  قوسائل حماية حقو  أبو زيد، جابر سعيد حسن2

321.https://book.google.dz.books  0203ما 1تم الاطلاع عليه يوم. 
 .031ص  سابق، مرجع ضياف صارة،3
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 المبحث الثاني

 الأمن القانوني مقومات

يشمل الأمن القانوني عدة حريات الأفراد يجب أن حماية حقوق و  من أجل ضمان
 تساهم في حماية جميع الحقوقضمن إستقرار القواعد القانونية و مقومات تمبادئ و 
و 0202فلقد نص عليها المؤسس الدستور  في التعديل الدستور  الأخير لسنة  ،1والحريات

هيا ما سنتناوله في هيا المبحث المتضمن . و 2رتها الرابعةفي فق 34كان يلك في المادة 
 ، وهي:ثلاث مطالب

 المطلب الأول: وضوح القاعدة القانونية.

 المطلب الثاني: ضمان وصول إلى القاعدة القانونية.

 القاعدة القانونية. استقرارلب الثالث: المط

 المطلب الأول

 وضوح القاعدة القانونية

حمايتها من كل العيوب وطيد بالقاعدة القانونية و  ارتباطيرتبط الأمن القانوني 
يلغي  لدى فإن القاعدة القانونية مسألة مهمة للغاية بحيث أن صياغتها بوضوح ،والشوائب

سنتطرق في هيا المطلب إلى فرعين الفرع الأول . و 3الصيانةأ  مجال من مجالات تفسير و 
 القاعدة القانونية. انعدامهر الفرع الثاني مظا ،القاعدة القانونيةبوضوح  المقصود ب

 
                                                           

 .032ص  ،مرجع سابق عبد الحق لخداري،1
 .0202من التعديل الدستور  لسنة  4\ 34المادة 2
مقال منشور  التشريعية "،مقومات الجودة "مبدأ الأمن القانوني و  رضوان أحمد الحاف، سعيد بن علي بن حسن المعمري،3
 .43، ص 0200، 09، العدد 10مجلد ،كلية القانون جامعة المنصورة مصر الاقتصادية،مجلة البحوث القانونية و ب
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 الفرع الأول

 المقصود بوضوح القاعدة القانونية

يقصد بوضوح القاعدة القانونية هو أن تكون غير غامضة و سهلة الفهم و الإدراك و  
فيجب أن يكون محتوى القاعدة القانونية مفهوم و  ،1يفهمها عامة الناس دون تعب و عناء
يعد وضوح  و ،التفسير و مفهومة للمخاطبين بها سهل التطبيق و موقعا بطريقة لا تقبل

كما لا يكتفي العثور على نص  ،2من عناصر الأمن القانوني القاعدة القانونية عنصر
و يقر القضاء الدستور  أن وضوح  ،قانوني فحسب بل يجب أن يكون مقروء و واضح أيضا

القاعدة القانونية هو مبدأ دستور  لأن الوضوح ينبع من الحاجة إلى حماية الفاعل الشرعي 
 .3ر غير دستور  و من متلقي السيطرةمن أ  تفسي

عدم دستورية تقرير هيا الأمر الي  يجعل القضاء ييهب في بعض الأحيان إلى و 
من أجل تحقيق الأمن القانوني ينبغي أن . و 4غامضةالو أنصوص التشريعية الغير واضحة ال

تباع اهمه والتعرف على محتواه و بسيطا حتى يتمكن كافة الناس من فا و يكون التشريع موجز 
 .5تعليماته

 

 

 
                                                           

 .031ص  مرجع سابق، عبد الحق لخداري، 1

جامعة وراث  ،ية العامة للقانون"، مجلة المراسالدراسة من النظر  :مبدأ وضوح القانون أحمد حسن كاظم المسعودي،"2
 .112ص  ،0200، 0العدد ، 20المجلد ، العلوم الاسلاميةالأنبياء كلية 

جراءاته، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم فرع قانونالقانوني في القانون الجزائر  و  مبادئ الأمن اوراك حرية، 3 ، عام ا 
 .02، ص 0219\0218، كلية الحقوق سعيد حمدين 1لجزائر جامعة ا

 .112ص  ،مرجع سابق كاظم المسعودي، أحمد حسن4
 .41ص  مرجع سابق، حمد الحاف،أسعيد بن علي حسن المعمري، رضوان 5
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 الثانيالفرع 

 مظاهر إنعدام وضوح القاعدة القانونية

يلك م فيها وضوح القاعدة القانونية و سنتطرق في هيا الفرع إلى الحالات التي ينعد
مكانية تطالنصوص القانونية و  نتيجة إنعدام أهم المتطلبات الخاصة بالقدرة على فهم بيقها ا 
 1.نعدام وضوحهااهيا يشكل فغموض القاعدة القانونية وتعارضها ينتج تضخم فيها و 

 : غموض النص التشريعيأولا

عدم وضوحها بطريقة تتطلب جهد من قبل موض هو غموض الكلمة أ  إخفاءها و الغ
سواء كان تفسير اج إلى توضيح و النص الغامض هو كل نص يحتو  ،المترجم لتحديد المعنى

وبعبارة أخرى النص الغامض هو النص الغير واضح  ،و نقصهأيلك سبب في عدم وضوحه 
وء إلى الأمر الخارج عن الدلالة فهو لا يدل على المعنى المراد منه إلا من خلال اللج

يعود غموض النص القانوني لأسباب عدة منها و  هي طرق التفسير المختلفة.عبارته و 
لتشريعي لفظا يدل يظهر عندما يتضمن النص اخدام المشرع مصطلحات غير واضحة و إست

على معناه من حيث الظاهر إلا أنه يوجد في ثناياه فروع متعددة مما يؤد  إلى اللبس 
 2.والغموض

 : تضخم النصوص القانونيةثانيا

نقصد بالنصوص القانونية المماثلة التي لم يتم تعريفها في الصياغة و التي تختلف 
هناك قضية واحدة تحكمها العديد من  ايا المتشابه بحيث تكونالمحاكم بتطبيقها في القض

م النص التشريعي هو إكثار من النصوص القانونية التي خفالمراد من تض 3،القواعد القانونية
تضم مسألة معينة إما بالتعديل في صيغة النصوص أو الإضافة إليها و تكميلها بإصدارات 

                                                           
 .101ص  ،سابق مرجع أحمد حسن كاظم المسعودي،1

 .101ص  ،نفسهمرجع  2
 .100ص  ،جع نفسهمر 3
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حجم التشريع بشكل غير ادة يقانونية جديدة لأ  سبب من الأسباب بشكل الي  يؤد  إلى ز 
و أو يؤد  إلى عدم قدرة المختصين على التحكم فيه سواء كان تشريع واحد  ،مرغوب فيه

و تعود أسباب التضخم إلى تعدد مصادر القانون و الإكثار من  ،مجمل التشريعات
 1.النصوص القانونية

 : تعارض بين النصوص التشريعيةثالثا

 بط الازمة ليلك في حالة تنازعإلمام المطبق بالضواإن التطبيق السليم للقانون يقتضي 
هدار و إلى تجاوز النص الواجب تطبيقه جهل تلك الضوابط يؤد  والتعارض والغموض و  ا 

قة بعلاقة هم الضوابط تلك المتعلأمن بين و  ،بما يمس بسلامة الأحكام القضائيةأهدافه 
 2.علاقة النص المطلق مع النص المقيدالنص العام مع الخاص و 

ن التشريعات متفاوتة في الدرجة وهنا فإن التعارض قد يكون بي ،ووفقا للمبادئ العامة
يا كان التعارض بين التشريعات و  ،نىدالأعلى على التشريع الأيغلب التشريع الأقوى و  ا 

الصادرة في وقت واحد أو التعارض بين نصوص التشريع الواحد هنا و  المتساوية في القوة
 3.ك ما يرجح أحد النصيين على الأخرا كان هنايجب البحث عما إي

 المطلب الثاني

 إمكانية الوصول للقاعدة القانونية

ليتحقق الأمن القانوني يجب إستعمال لغة واضحة في القواعد القانونية يفهمها كل 
يجب توفير جميع الوسائل التي تمكنه من الإطلاع على القواعد القانونية عاد ، و مواطن 

                                                           
الإصلاح قانون على خاصيتي الردع و  والانعكاساتتضخم التشريعي العقابي العواقب والأثار ال معمر خالد عبد الحميد،"1

يت ر كلية الحقوق جامعة تك يت للحقوق،ر في مجلة جامعة تكمقال منشور العقوبات العراقي نمويجا دراسة تحليلية نقدية"، 
 .143ص  ،0200، 1، الجزء 0العدد  ،1د مجل صلاح اليين العراق،

والسياسية، جامعة خميس  النصوص"، مجلة العلوم القانونية،" ضوابط تطبيق القانون حالة تعارض بين علال طحطاح2
 .880ص  ،0201، 0، العدد 10جزائر، المجلد المليانة 

 .100ص  ،مرجع سابق احمد حسن كاظم المسعودي،3
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 م الدولة بضمان إمكانية الوصول إلىاوليلك يفرض الأمن القانوني التز  ،المخاطب بها
 1.القاعدة القانونية للمخاطبين به

ليلك سنتناول في هيا المطلب فرعين الفرع الأول مفهوم إمكانية الوصول إلى القاعدة 
 الثاني أوجه إمكانية الوصول إلى القاعدة القانونية. القانونية، الفرع

 الفرع الأول

 مفهوم إمكانية الوصول إلى القاعدة القانونية

لمطالب  الاستجابةالتي قرر  "جوستيان"مقولة جاء بها "لا يفترض بجهل القانون "
أمر بتعليقها في ساحة المدينة التي تنص على جميع من خلال نشر القواعد القانونية و شعبه 

تماشيا مع هيا القول نصت المادة . و 2القوانين التي كانت تطبق على الشعب في يلك الوقت
ونقصد به يجب  3.""لا يعذر بجهل القانون 0202 الجزائر  لسنةمن التعديل الدستور  08

يارية على أن يكون الفرد اعد القانونية السارية المفعول و على كل شخص معرفة مجموعة القو 
القانونية  القواعدمعارضة تعتبر لهيا و تتعلق بهيه القاعدة، كبيرة تامة بكل صغيرة و 

 .4مستحيلة

يفرض الأمن القانوني إلتزام الدولة بالإعلام بالقاعدة القانونية لدى المخاطبين به 
هيا الإلتزام ضروريا بعد أن تزايد عدد القوانين في الدولة لدرجة قد تؤد  إلى صعوبة وأصبح 

ن يسهل لهم أ دون ن"ليس من العدل أن تطبق عليهم قاعدة "لا يعير بجهل القانو متابعتها و 
 .5طريق الوصول إلى القاعدة القانونية

                                                           
 .23ص  ،مرجع سابق رضوان أحمد الحاف، بن حسن المعمري،سعيد بن علي 1
 .00ص  سابق، مرجع اوراك حورية،2
 .0202التعديل الدستور  لسنة من  08المادة 3
كلية الحقوق  ،ة المعيارمجلمقال منشور بقريب من الوهم"  مبدأ بعيد عن الحقيقة،لا يعير بجهل القانون  دوني مختار،"4

 .303ص ، 12، العدد 22المجلد  ،تيسمسيلتالسياسية جامعة والعلوم 
 .23 ص سابق، مرجع سعيد بن علي بن حسن المعمري، رضوان أحمد حاف،5
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دراكها لا يعني معرفة تاريخ صدورها صول للقاعدة القانونية و و إن ال نما نقصد به و 1ا  ا 
توفير جميع الوسائل المواطن العاد  و سهلة الفهم يفهمها عداد قواعد قانونية بلغة واضحة و ا

ة مما لا يفتح طريق نشرها في الجريدة الرسمييلك عن و 2التي تمكنه من الإطلاع عليها
 .3بعدم العلم بها الاحتجاجاتمجالا للتأويلات و 

 الفرع الثاني

 القاعدة القانونية أوجه إمكانية الوصول إلى

إن إمكانية الوصول إلى القاعدة القانونية تتضمن وجهين الوجه الأول يتمثل في 
الوجه الثاني يتمثل في إمكانية الوصول الفكر  وصول الماد  للقاعدة القانونية و إمكانية ال

 .للقاعدة القانونية

 الوصول المادي للقاعدة القانونية  : إمكانيةأولا

لأن نشر القانون هو الطريق  ،عن طريق النشرالوصول الماد  للقاعدة القانونية  يكون
علام المخاطبين بهاالقانونية و الي  يتم بها شهر القاعدة  النص فليس من العدل تطبيق  ،ا 

 4محتواه.إلا بعد علمهم بصدوره والتعرف على مضمونه و  ،على الناس يالقانون

قد نص المشرع و  ،5فنشر القاعدة القانونية هو شرط أساسي لإمكانية الوصول للقانون
ث جاء من القانون المدني حي 4مسألة النشر في الجريدة الرسمية في المادة على الجزائر  

من يوم تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبتداءا " :افيه
 .نشرها في الجريدة الرسمية

                                                           
 .00ص  ،مرجع سابق ،اوراك حرية1
 .031ص  سابق، مرجع عبد الحق لخداري،2
 .00ص  سابق، مرجع اوراك حرية،3
 .24ص  سابق، مرجع رضوان أحمد الحاف، سعيد بن علي بن حسن المعمري،4
 .00ص  سابق، مرجع اوراك حرية،5
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في د مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و تكون نافدة المفعول بالجزائر العاصمة بع
الرسمية جريدة النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول ال

 1."يشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدةإلى مقر الدائرة و 

لشعب كالوسائل أحيانا تلجأ الدولة إلى وسائل أخرى لإيصال القاعدة القانونية إلى او 
 .3. فالنشر إجراء ضرور  لجعل القانون ملزم للمخاطبين به2الجرائدالسمعية البصرية و 

 الوصول الفكري للقاعدة القانونية: إمكانية ثانيا

، 4سهولة قراءتهافي وضوح القاعدة القانونية و الوصول الفكر  للقاعدة القانونية يتمثل 
قانونية واضحة في القاعدة الفإمكانية الوصول إلى القاعدة القانونية لا تكمل إلا إيا كانت 

دراكها ، و لمخاطبين بهاابأسلوب لا يتحمل لتأويل صياغتها بحيث تكون قابلة للفهم و  وسهولة ا 
ونقصد به عدم  ،الضرور  أن تكون النصوص القانونية واضحة في صياغتها ، فمنتطبيقها

على غير  بها، حتى  إلى سهولة فهمها بالنسبة لجميع المخاطبين ديلك يؤ لفاظه و أغموض 
المشرع . ويتعين على 5لبية المخاطبين به غير قانونيينالمختصين بالقانون على إعتبار أغ

 صياغته للقواعد القانونية أن يختار مصطلحات مناسبة علما أن إستعمال المفاهيم في عند
 .6صعوبة فهمهغير مكانها يزيد من غموض النص و 

 

 

 
                                                           

 .من القانون المدني 4المادة 1
 .03ص  سابق، مرجع ،حورية اوراك2
 .24ص  مرجع سابق، رضوان أحمد الحاف، سعيد بن علي بن حسن المعمري،3
 .04ص  سابق، مرجع حورية اوراك،4
 .011ص  مرجع سابق، احمد حسن كاظم المسعودي،5

 .08ص  سابق، مرجع حرية اوراك،6
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 المطلب الثالث

 استقرار القاعدة القانونية

الابتعاد عن شكالها نوع من الثبات والاستقرار و أشريعات بجميع أنواعها و يشترط في الت
في هي بطبيعتها القانون يعبر عن حاجات المجتمع و ف ،للنصوص القانونيةالتعديل الدائم 

فالأمن القانوني أو الاستقرار  لكنه تطور واضح للعالم.حالة تطور لا تقف ولا تنتهي و 
 ة المراكز القانونية القائمة واحترام حقوق الافراد وضمانها فيالقانوني لا يعني فقط حماي

 1المستقبل.الحاضر و 

في و الفرع الأول في ا المطلب الى المقصود باستقرار القاعدة القانونية يا سنتطرق في هيلهو 
 ضوابط الاستقرار القانوني. الفرع الثاني

 الفرع الأول 

 المقصود باستقرار القاعدة القانونية 

قانونية ضبطها للمراكز ال محددة فيتكون القاعدة القانونية مأكدة و  نأيقصد باستقرار القانون 
صرفاتها يعتمد عليها في ته النتائج و يين يسمح للفرد أن يتوقع هأ ،أن تضمن تأمين النتائجو 

كل ما كما يمكن تعريف استقرار القاعدة القانونية لغويا على أنه ، 2ما عليهمن حيث ما له و 
 3لك القول الصحيح في الثبات.يهو يتغير ولا يتحول و 

                                                           

العلوم كلية الحقوق و  ،مقال منشور في مجلة تحولات ،عناصرها"قانوني و "أسس فكرة الأمن ال ،ربي اسماعيل جابو-1
 .021، 022ص ،0218 ،0، العدد 21المجلد  ،السياسية جامعة قاصد  مرباح ورقلة الجزائر

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  ،القضاء مقتضيات حوكمةنون بين فعالية الأمن القانوني و دولة القا ،جهيد بن يوب2
العلوم السياسية قسم القانون العام مخبر كلية الحقوق و  ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،شعبة الحقوق تخصص الحقوق

 .02،01ص ،0200\0201،البحوث حول فاعلية القاعدة القانونية 
 .94ص ،مرجع سابق ،اوراك حورية3
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الشرعية من القيمة و ويعطي القوة و  به ينتقر يكسب الثقة لدى المخاطبالقانوني المسفالنص 
   لك يتعلق الامر بالبحث عن الأفضل يبدلا من  ،أن تغييره ليس مجرد تغييرلك و ي وراء
 1.جعل النص القانوني مصلحة ياتيةو 

الاستقرار قيم العدالة و فالأمن و  ،لأهداف الأساسية للنظام القضائي اأحدفاستقرار القانون هو 
 يجب هداف أأقرها الدستور و وضعها كمبادئ و لا يمكن ولا يجب الفصل بينها و قد 

فالغرض من القانون هو ضمان أمن الدولة و استقرارها كشرط أساسي للوصول  ،2تحقيقها
ه النصوص التنظيمية الرقابية للعلاقات داخل الدولة يواستقرار ه ،قوانينليها من خلال الإ

أن بلى القول حيث يهب بعض الفقهاء إ ،لكيتنتج عدد من الاليات التي تساعد في تحقيق 
 3العدالة قيمة و عنصر مثالي للقانون.

 الفرع الثاني 

 ضوابط الاستقرار القانوني 

دونها لا يتحقق ن تحقيق الاستقرار القانوني يقوم على عدد من الضوابط الأساسية من إ
هم هيه أ منو  ،هتز قيمة القانون بنظر الأفراد والضمانات المقررة لهمتو  ،الأمن القانوني

 فاعلية القانون.و  ،الضوابط ثبات القانون

 ثبات القانون  :أولا

لما كان النص ك ،مظهر النص التشريعيعلى محتوى و القانوني بشكل أساسي  استقراريعتمد 
ن القوانين المنبثقة عن سياسة تشريعية تقوم أثباتا. كما ردا كان أكثر إستقرارا و مجعاما و 

يا كانت قابلة للتو  ،والاستمرارتياجات المجتمع مقدر لها البقاء على تلبية اح عديل فإنها لا ا 

                                                           
 .91ص ،مرجع سابق ،اوراك حورية1
 .90ص ،مرجع نفسه2
 .93ص ،مرجع نفسه3
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تتسم بالعمومية قد لا التي و مع يلك فإن تطعيم النصوص بالعبارات 1يؤثر على جوهرها.
وجبت المشرع أالقانونية لأن تطورات الحياة  وصيكون كافيا لتحقيق عامل الثبات في النص

فالنصوص القانونية بفعل عامل الزمن  ،النصوص القانونية بشكل مستمرتحديث و تطوير 
 ،التعديل أو الإصلاح و التطوير و هيه هي سنة الحياةو إما إلى الإلغاء أو التغيرات تحتاج 
 .مسايرتهاسوى على النصوص القانونية  مافالحياة في حركة و 

 ثانيا: فاعلية القانون 

ويمكن وصفها قانونيا  ،القانوني لأ  مجتمعإن فاعلية القانون لها تأثير كبير على الاستقرار 
وتحقيق  ،سيادة القانونتضمن المعاملات و  مستقرةالكفاءة في المجتمع بطريقة بالفاعلية و 

 فاعلية القانون في مسائل مختلفة أهمها:

المسألة الأولى: هي عندما تكون السلطة قادرة على استيعاب الحقائق الاجتماعية      
والتعبير عن  ليا التي تسود في مجتمع معينل والقيم العوتحقيق المث ةوالسياسية والتاريخي

 دق.مصالحهم بص

 المسألة الثانية: تتعلق بقدرة هيه النصوص على تحقيق أهدافها بوضوح.

 2المسألة الثالثة: هي التي تتعلق بالفصاحة ووضوح القانون وانسجامه.

 

 

  

 

                                                           
مقال منشور بمجلة واسط للعلوم الانسانية، جامعة واسط  ،القانوني معيار للمراجعة التشريعية " الأمن" ،محمد سالم كريم1

 . 013، ص 0201، 40، العدد 10المجلد  ،العراق
 .013ص  ،مرجع سابق ،محمد سالم كريم2
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 خاتمة

هم أواستعراض  0202من القانوني في ظل التعديل الدستور  من خلال دراستنا لموضوع الأ
توصلنا  ،مقومات التي يقوم عليها هيا المبدأالليات و الآهم ما جاء به هيا التعديل والتطرق لأ

 :المطروحة وتساؤلاتها الفرعية المتمثلة فيها يلي لى نتائج تجيب على إشكالية البحثإ

من  أنه لم يتمكن الفقهن مصطلح الأمن القانوني حديث النشأة في الجزائر إلا أأولا: 
 . إلى إعطاء تعريف شامل له رغم أن مضمونه قديم الوصول

ثانيا: مبدأ الأمن القانوني مبدأ يات صبغة دستورية في الجزائر حسب التعديل الدستور  
 . 0202الأخير لسنة 

وهيا لا يعني  ،من القانوني الثبات والاستقرار النسبي للقاعدة القانونية: من متطلبات الأثالثا
توافق مع احتياجات ي ن استمرار العمل بقواعد قانونية قديمة لاود القانون وعدم تعديله لأجم

 العصر.

: تكريس مبدأ الأمن القانوني في الجزائر يجعل من جميع السلطات العامة الالتزام به رابعا
 واحترام شروط تحقيقه.

: مبدأ الأمن القانوني مبدأ من مبادئ سيادة دولة القانون وضمانة أساسية لتنظيم خامسا
 الدستورية.العلاقات القانونية وحماية الحقوق والحريات 

لا تقوم القاعدة القانونية السليمة إلا بتحقيق إجراءات تكمن في استقرار القاعدة سادسا: 
مكانية الوصول إليها.   القانونية ووضوحها وا 

سابعا: مبدأ المشروعية هو المبدأ سيادة القانون ويعد المبدأ الأصلي في دولة القانون أما 
 تلجأ إليه الدولة حماية لمبدأ سيادة القانون.مبدأ الأمن القانوني فهو الإستثناء 
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 ات:قتراحوعليه يمكن وضع مجموعة من الا

التعديل الدستور  ن المؤسس الدستور  الجزائر  اعترف بهيا المبدأ صراحة في أأولا: بما 
جل حماية هيا المبدأ أالعمل على وضع تعريف واضح من يجب على رجال الفقه 0202

 التعريف في الجزائر.الي  مزال مجهول 

من القانوني في الجزائر يجب التكريس السليم لمقومات دولة أجل تجسيد مبدأ الأثانيا: من 
 ، ويلك بوضع قاعدة قانونية ثابتة وواضحة وسليمة.القانون

ثالثا: نظرا لحداثة مصطلح الأمن القانوني نوجه رسالة الى المهتمين في هيا المجال 
اتساع في كثر شمولية و أليات تطبيقه بصورة آف عن هيا المبدأ و بضرورة البحث والاكتشا

الحريات العامة مثلا من ي حماية الحقوق و دور فعال فكبيرة و لما يملكه من أهمية  ،الجزائر
 عداد الرسائل الجامعية والمؤلفات.إخلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
59 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المراجعو  قائمة المصادر



 قائمة المصادر والمراجع
 
 

 
61 

 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا: المصادر 

 القران الكريم  .5
  80الآية الكريمة رقم سورة الأنعام. 
 31الآية الكريمة رقم سورة القصص . 
 22الآية الكريمة رقم  سورة النور. 
  24سورة قريش الآية الكريمة رقم. 

 دساتير ال .0
  1429رجب  00المؤرخ في  18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989دستور 

 .18-89ج ر ع  1989فبراير  08الموافق ل 
  المعدل بالقانون  1991ديسمبر 8المؤرخة في  01الجريدة الرسمية رقم  1991دستور

 1991ديسمبر  8المؤرخة في  02ج ر ع  0220ابريل  12المؤرخ في  23-20رقم 
في  المؤرخة 13ج ر ع  0228نوفمبر  12المؤرخ في  19-28المعدل بالقانون رقم 

يتعلق  1991ديسمبر  0المؤرخ في  483-91المرسوم الرئاسي رقم  0228نوفمبر  11
والمتمم الجريدة والمعدل  1991نوفمبر  01عليه في بنشر تعديل الدستور المصادق 

 .01الرسمية رقم 
  0211المتضمن التعديل الدستور   0211مارس  1المؤرخ في  21-11القانون رقم 

 . 14 هورية الجزائرية العددالجريدة الرسمية للجم
   المؤرخ في  440-02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0202التعديل الدستور

 80ج ر ع  0202نوفمبر  1ديسمبر المصادق عليه في الإستفتاء الشعبي  32
 .0202ديسمبر 32الصادرة في 

 القوانين  .3
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   إجراءات وكيفيات الإخطار يحدد  0200يوليو  02المؤرخ في  19-00القانون العضو
 .0200يوليو  31المؤرخة في  21والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية ج ر رقم 

  28المتضمن القانون المدني ج ر رقم  1902سبتمبر  01المؤرخ في  28-02الامر 
ج 0220ما   13مؤرخ في  22-20المعدل والمتمم إلى غاية قانون رقم  1902لسنة 
 .0220ما   13درة في الصا 31ر رقم 

  يعدل ويتمم 34-0221ج ر ج ج رقم  0221يونيو  01المؤرخ في  29-21قانون رقم
 المتضمن قانون العقوبات. 1911يونيو  8المؤرخ في  121-11الامر رقم 

 المعاجم .4
 بيروت لبنان ،دار الراتب الجامعي ،المتقن المدرسي الوجيز ،جميل أبو نصر  واخرون، 

  .0221،الطبعة الأولى 
 دار الراتب  ،المتقن المعجم العربي المقروء بصوت بشر  حي ،هزاز راتب قبيعة واخرون

 بيروت لبنان. ،الجامعية

 ثانيا: المراجع

 الكتب  .5
 منشأة  ،القضاء الإدار  مبدأ المشروعية تنظيم القضاء الإدار  ،إبراهيم عبد العزيز شيحا

 .0223المعارف الإسكندرية 
 المكتب الجامعي  ،حرياتهمالقانوني لضمانات حقوق الإنسان و التنظيم  ،كاوه ياسين سليم

 .0218،الإسكندرية  ،الحديث
 المقالات  .0
 مبدأ الامن القانوني ومقومات  ،رضوان أحمد حاف ،حمد حسن كاظم المسعود أ"

جامعة  ،مقال منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،الجودة التشريعية "
 .0200 ،09 العدد ،10المجلد  ،كلية القانون المنصورة مصر
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 مقال منشور في مجلة  ،"أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها" ،إسماعيل جابو ربي
 .0202، 0 العدد ،العلوم سياسية جامعة ورقلة الجزائركلية الحقوق و  ،تحولات

 منشور في مقال ،"كالية علاقة مبدأ الامن القانوني"إش ،بن ناصر وهيبة ،إفتسان وريدة 
 .0200 ،1العدد  ،19المجلد  ،0جامعة البليدة  ،مجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 نمويجاالتجربة الجزائرية  :"دسترة مبدأ الامن القانوني ،بن ناصر وهيبة ،افتسان وريدة"، 
الجزائر، المجلد جامعة يحي فارس بالمدية  ،نشور في مجلة الدراسات القانونيةمقال م

 .0200 ،0العدد  ،8
  مبدأ الامن القانوني ومقومات  ،رضوان احمد ،السعيد بن علي بن حسن المعمر"

جامعة  ،مقال منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،الجودة التشريعية "
 . 0200 ،09العدد  ،10 المجلد ،المنصورة مصر كلية القانون

 الدستور  لمبدأ الامن القانوني ضمانة لتجسيد  س"التكري ،العيد هدفي ،الهوار  عامر
جامعة  ،قال منشور في مجلة مدارات سياسيةم ،دولة القانون الحديثة في الجزائر "

 .0201 ،1العدد  ،2مجلد ال ،محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج الجزائر
 مقال منشور  ،متطلباته ""مفهوم مبدأ الأمن القانوني و  ،هنان علي ،بدو  عبد الجليل

 .0201 ،8العدد  ،جامعة غرداية ،مجلة الدراسات في الوظيفة العامةفي 
 مقال  ،" الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائر "،والي عبد اللطيف ،بويعاية كمال

 ،جامعة محمد بوضياف مسيلة الجزائر ،السياسيةمجلة الأبحاث القانونية و  منشور في
 .0201 ،0العدد  ،3المجلد 

 مقال  ،"قوق الأنسان المتطلبات والوسائل"دور الأمن القانوني في ترقية ح ،حسام مريم
 .0202 ،4العدد  ،11المجلد  ،منشور في مجلة الأكاديمية للبحث القانوني

 باطي المشروعية والامن القرار الإدار  في ظل ض"العقد و  ،اش حمزةعش ،رفاف لخضر
البشير  جامعة محمد ،الدراسات والبحوث القانونيةجلة مقال منشور في م ،"القانوني

 .0203 ،1العدد  ،8المجلد  ،الابراهيمي برج بوعريريج
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 مقال منشور في مجلة  ،"اليات تكريس الامن القضائي في الجزائر" ،شيخ نسيمة
 ،0العدد  ،0المجلد  ،كلية الحقوق جامعة عين تموشنت ،الدراسات والبحوث القانونية

0200. 
 مقال منشور في  ،"0202"الامن القانوني في ظل التعديل الدستور   ،رةضياف صا

 ،جامعة الجيلالي لياس سيد  بلعباس الجزائر ،والمقارن مجلة القانون العام الجزائر 
 . 0200 ،0العدد  ،8المجلد 

   دوره في حماية الحقوق من القانوني و "الأ ،غيتاو  عبد القادر ،بوداوودأطواهر
 ،المجتمعمقال منشور في مجلة القانون و  ،النظام الدستور  الجزائر "في والحريات 

 .0200 ،1 العدد ،12المجلد  ،حمد دراية ادرارأجامعة الفقيد 
 ثر الحكم بعدم أرجعية  مبدأو "الموازنة بين فكرة الامن القانوني  ،عامر زغير محيسن

 0212 ،18 العدد ،1المجلد  ،مجلة مركز الكوفة ،الدستورية "
  مقال منشور في  ،الحريات"حماية حقوق و "مبدأ الامن القانوني و  ،لخدار عبد الحق

 .0211 ،0العدد  ،12المجلد  ،مجلة الحقيقة
 مقال منشور في مجلة  ،قيقه في الجزائر"عوائق تح"الامن القانوني و  ،عبد الله لعويجي

 ،1المجلد  ،الجزائرالحاج لخضر  1جامعة باتنة  ،في العقود وقانون الاعمال ثالبحو 
 .0201، 0العدد 

  الامن القضائي علاقة متكاملةي و "الامن القانون ،فطيمة بن جدو ،عبد المجيد لخدير"، 
 .0218 ،0العدد  ،4المجلد  ،منشور في مجلة شهاب جامعة الواد مقال 

 مقال  ،"10-12قته بقانوني حماية الطفل علا"أهمية الامن القانوني و  ،عسالي صباح
 ،1العدد  ،0مجلد  ،جامعة الجلفة ،ة العلوم القانونية والاجتماعيةمنشور في مجل

0200. 
 مقال منشور في  ،ق القانون حالة تعارض بين النصوصضوابط تطبي ،علال طحطاح

 .0201 ،0المجلد  ،جامعة خميس مليانة الجزائر ،ة العلوم القانونية والسياسيةمجل
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  ل مقا ،المعوقات التي تعترضهمقومات الامن القانوني و  ت تحقيقاليا ،كينان طهاو
 .0200 ،1 العدد ،8المجلد  ،جامعة الاغواط ،السياسيةمنشور في الدراسات القانونية و 

 مقال  ،في ارجاء اثار حكم الالغاء مبدا الامن القانوني وأثره تطور ،محمد فوز  نويجي
 .0200 ،4العدد  ،جامعة الكويت ،كلية القانون الكويتية العالمية منشور في مجلة

 اسات على الانعكتضخم التشريعي العقابي العواقب والاثار و " ال،معمر خالد عبد الحميد
نشور مقال م ،بات العراقي نمويجا دراسة نقدية"قانون العقو  ،خاصيتي الردع والإصلاح

 ،1المجلد  ،تكويث صالح الدينجامعة  ،كلية الحقوق ،في مجلة جامعة تكويت للحقوق
 .0200 ،1الجزء  ،0العدد 

 دراسة مقارنة بين الجزائر  ،بالأوامر على الامن القانونيير التشريع "تأث ،نبيل خادم
جتهاد القضائي على الا أثرمقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي مخبر  ،"وفرنسا 

 .0201 ،08العدد  ،13المجلد  ،جامعة محمد خيضر بسكر ،حركة التشريع
 منشور  مقال ،" المقومات الدستورية لتحقيق الامن القضائي " ،نم احمد محمود سالمها

 ،99العدد  ،كلية الحقوق جامعة المنوفية مصر ،في مجلة البحوث الفقهية والقانونية
0200. 

 مة الدستورية العليا دور المحكضمانات تحقيق الامن القانوني و " ،هانم احمد محمد سالم
 ،جامعة المنوفية ،القانونية والاقتصادية ثمنشور في مجلة البحو  مقال ،في كفالته "

 .0202 ،0العدد  ،20المجلد 
 دكتوراهالرسائل  .1
 جراءات ،اوراك حرية أطروحة لنيل شهادة  ،همبادئ الامن القانوني في القانون الجزائر  وا 

كلية الحقوق سعيد حمدين سنة  1جامعة الجزائر  ،الدكتوراه علوم فرع قانون علوم
0218-0219. 
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 أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ،الامن القانوني للحقوق والحريات الدستورية ،بالحمز  فهيمة
دكتوراه في القانون العام جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق والعلوم 

 .0218-0210سياسية سنة 
 لقانون بين فعالية الامن القانوني ومقتضيات حوكمة القضاءدولة ا ،بن يوب جهيد، 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم شعبة الحقوق تخصص الحقوق جامعة عبد 
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام مخبر البحوث حول  ،الرحمان ميرة بجاية

 .0200-0201فاعلية القاعدة القانونية سنة 
 أطروحة لنيل  ،اليات حماية حقوق الانسان في المنظومة القانونية الجزائرية ،لفةنادية خ

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج  ،شهادة الدكتوراه في القانون الدستور 
 .0212-0229لخضر باتنة سنة 

 مداخلات ال .6
 الندوات 
 إطارمبدأ الامن القانوني وضرورة الامن القضائي عرض مقدم في  ،عبد المجيد غنيجة 

الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر 
مجلة المكتبة الشاملة للعلوم  ،دار البيضاء ،للمجموعة الافريقية للاتحاد العالمي للقضاة

 .0228مارس 08 ،القانونية
 ملتقيات الوطنية 
  القانون انوني كمفهوم معيار لدولة الحق و الامن الق ،السعيد سحارة ،سعيدة العمور

في ملتقى وطني بعنوان ضمانات المحافظة على الامن القانوني في  ألقيتمداخلة 
العلوم السياسية الحقوق و كلية  0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،التشريع الجزائر 

 .0201ما   19،
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 في  ألقيتالقانون مداخلة نوني كمفهوم معيار  لدولة الحق و من القاالأ ،سهام بن دعاس
مين جامعة محمد ل ،قانون الصفقات العموميةني بعنوان مبدأ الامن القانوني و ملتقى وط

 .0201ما   19،العلوم السياسية كلية الحقوق و  0دباغين سطيف 
 القانون ر  لدولة الحق و نوني كمفهوم معياالامن القا ،عبد القادر خناب ،قدور ظريف

جامعة محمد  ،ضمانات تجسيدهقى وطني بعنوان الامن القانوني و في ملت ألقيتمداخلة 
 .0201ما   19،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  0ن سطيف لمين دباغي

 مقالات اجنبية  .7
 ABDELLAOUI DJAWAD, La sécurité juridique pour protéger les 

droits de l'homme en Algérie, Journal of Afro Asian studies 
nationales ISSN­Zentrum fùr Deutschland ISSSN 2628-6475, 
Numéro 9 May 2021. 

 مواقع الكترونية .8
 وسائل حماية حقوق وحريات الانسان في الشريعة  ،جابو سعيد حسن أبو زيد

 .https://book.google.dz.booksالإسلامية والقانون المعاصر
 يعير بجهل القانون مبدأ بعيد عن الحقيقة قريب من الوهم، كلية  لا ،دوني مختار

بلعباس  السياسية جامعة جيلالي لياس سيد  الحقوق والعلوم 
https://www.ASJP.cerist.dz 

 التشريع العقار   الامن القانوني والقضائي في ،فريد عثمان ،كموني عبد الرحمان
 https://hazbane.asso­web.com 14-20المغربي على ضوء القانون 

 جامعة واسط كلية القانون  ،قانوني معيار للمراجعة التشريعيةالامن ال ،محمد سالم كريم
nethttps://www.iasj. 

 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://hazbane.assoweb.com/
https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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